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شكر وعرفان
الحمد الله رب العالمين الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أجمعين 

االله أحسن المشرعين والخالقين إذا كان العجز عن الشكر شكر عربون المحبة والذي أقدمه 
إلى كل الذين حملوا على عاتقهم تنوير طريقنا العلمي بالنصيحة مرة وبابتسامة في كثير من 

المرات 

وبعد تمام هذا البحث المتواضع بعون االله وتوفيقه أجد نفسي ملزمة بالاعتراف والتقدير 
لشكر الجزيل لما كان له الفضل الكبير بعد االله سبحانه وتعالى في انجاز هذا البحث وإتمامه وا

بن ناجي '' قدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لأستاذتي القديرة الدكتورة نت
كثرة المشاغل و الأعمال ولم تبخل الذي حرصت غاية الحرص لانجاز هذا البحث  '' مديحة

نصائحها وتوجيهاتها من اجل الوصول إلى بداية النجاح علينا ب

ولا يفوتنا ان نشكر شكر الجزيل للجنة المناقشة متكونة من دكتور محمد حسان كريم  رئيسا 
و أستاذ رقيق ياسين عضوا 

وان من الواجب علينا في هذا المقام أن اخص بالشكر والعرفان أسـاتذتي 
ـــي بو  ـــة الحقـــوق  جامعـــة جيلال ـــل بكلي نعامـــة  كمـــا لا أنســـى ان نقـــدم جزي

شكرنا للوالـدين العزيـزين أدام االله فـي عمرهـا  وفـي الأخيـر نشـكر كـل مـن 
ساهم من قريب ومن بعيد ولو بالمد في انجاز هذه المذكرة 

فنحمد االله علـى توفيقـه ونسـتغفره عـن تقصـيري ونسـأله أن يجعـل هـذا 
.العمل خالصا لوجهه وألا يحرمنا اجر الاجتهاد



أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

بسم االله الرحمان الرحيم 

إياك نعبد و إياك ) 3(ملك يوم الدين )2(الرحمان الرحيم  )1(الحمد الله رب العالمين "

غير المغضوب عليهم و )6(صراط الذين أنعمت عليهم )5(أهدنا صراط المستقيم ) 4(نستعين 

")7(لا الضالين 

*سورة الفاتحة  *  

: و قال سبحانه و تعالى 

'و علمك ما لم تعلم و كان فضل االله عليك فضل االله عليك عظيما '

113سورة النساء الآية 

:وجل و قال عز

'قالو سبحانك لا علم لنا ما علمتنا أنت العليم الحكيم '

32سورة البقرة الآية 

لوُُ غَّيـرَ هـذا : رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إلا قال في غَدِهِ "
لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يُستحَسن ولـو قـُدَّم هـذا لكـان أفضـل ولـو 

وهـذا أعظـم العبـر وهـو دليـل علـى اسـتيلاء الـنقص . أجمـلتُرِك هذا لكان 
"على جملة البشر



عماد الأصفهاني 



الإھداء

بسم االله الواحد الأحد  بسم االله الذي هداني لهذا               
إلى من قـاد مركبتي إلى الأمان و كان الزاد حتى تعلمنا

إلى من كان سببا في وجودي إلى من زرع بذرة خير  قطف ثمارها إلى من أنارت الفواريس و  
إليك يا صاحب الفضل القـلب الكبير إليك  .  غمرت بأجمل الأحاسيس أمي أميأمي الغالية حفظها االله

. يا صاحب الفضل الكبير
كل ما يملك إلى القدوة  إليك يا رمز العطف أبي الغالي الذي منحني الثقة و الحب وساعدني ب

الطيبة و أعز الناس في الوجود إلى أبي حفظه االله وأطال في عمره                                                      
إلى هبة الرحمان و هدية الأقدار الذين يرقص قـلبي على نغمات أفراحهم و يذرف دمعي في  

الغالية مروىوأختي  أسود العائلة إخوتيصمت أحزانهم إلى من ابتسمت الحياة بوجودهم  
وإلى زوجة أخي نـــــــوال

يوسف الصديق–محمد أنيس  :إلى البراعم الصغار
من قريب أو بعيد  بوتوريعةإلى كل عائلة  

إلى روح الفقيدة  العزيزة علي أختي سهيلة
إلى رفقـائيوأصدقـائي

كلية الحقوقإلى كل طلبة  
جميع من  إلى.إلى كافة الأساتذة و إلى الذين لم يبخلوا علينا بما لديهم  أهدي عملي هذاكما  

.ساعدنا في هذا العمل و لو بالكلمة الطيبة و لهم من أسمى التقدير و الاحترام

محمد



إلى الشمعة التي تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناءا
عطاياه ماذا أعطيك من الدنياإلى بحار الخير والبحر تدوم  

هذا أقـل شيء أرده إليك سهر الليالي والتدرج للمعالي  
ياأمي

إلى كل من كلله االله بالهبة والوقـار إلى من عملني العطاء بدون انتظار  
إلى من احمل اسمه بكل افتخار  

أرجو من االله ان  يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار  
أبي العزيز  .....قى كلمتك نجوما اهتدي بها يوما وفي الغد الأبدوستب

إلى اخواتي اللواتي كانوا شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي  وإلى إخواني الذين  
...إلى من أرى التفـاؤل بعينهم والسعادة في ضحكتهم  ....كانوا رفقـاء دربي في هذه الحياة  

ل عائلتي  إلى من تطلعوا لنجاحي منظرات الاهل إلى ك
...إلى من تحلو بالإخاء وتميزا بالوفـاء والعطاء  

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة  
زميلاتي وزملائي في الدراسة ، قسم الحقوق  

وإهداء خاص إلى من عرفني وجهله قـلمي ولم تحمله ورقتي
إلى روح الذين لم يشهدوا معي هذا الإنجاز خالتي إلى كل هؤلاء أهدي باكورة عملي  

ملیكة 

الإھـداء
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یعد حق الملكیة الخاصة من الحقوق المقدسة لدى الفرد و الجماعة حیث ولد 
.الإنسان مفطور على حب التملك منذ وجوده التاریخي عبر العصور

مما جعل هذه الملكیة ترقى إلى أعلى المراتب، حیث نادت بها معظم دساتیر 
من الإعلان العالمي 17العالم والمواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة فجاءت المادة 

:لحقوق الإنسان بالنص التالي
"لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغیر"

لا یجوز تجرید أحد من " :بینما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه
."تعسفاهملكیت

لكیة على أن المهمن49فقد نص في المادة 1989أما الدستور الجزائري لسنة 
الملكیة " 19961من التعدیل الدستوري لسنة 52نص المادة هالخاصة مضمونة ویقابل

"الخاصة مضمونة
وقد كانت الملكیة العقاریة عبر العصور أهم مصدر للصراع ومرت من مرحلة 
الحق المطلق إلى مرحلة الوظیفة الاجتماعیة وتتجه نحو أن تكون واجبًا على الشخص 

یتجه إلى إلزام المالك بصفته مالكًا بأداء خدمات للمجتمع ولا یحمي أي أن حق الملكیة
2.یؤدیه من خدماتحقه إلا بقدر ما

ناء ثفكرة المصلحة العامة أو النفع العام لتكریس المفهوم الجدید كاستو بظهور
ومع .أي تقر بحق الدولة في نزع الملكیة من اجل المنفعة العامةیمنح حق التملك للإدارة

ور حقوق الإنسان أصبحت المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة توصي بعدم تط
تعدي الدولة على ملكیة الأفراد إلا في إطار قانوني و لغرض المنفعة ومقابل تعویض 

.عادل ومنصف

ور،ــالدستبتعدیلالمتعلق،1996دیسمبر07فيالمؤرخ96/436رقمالرئاسيالمرسوممن52المادةأنظر-1
.1996سبة،76العددر،ج
.17، ص 1992محمد العاطف، البناء الوسیط في القانون الإداري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -2
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وتعتبر الجزائر من الدول التي سایرت هذا تطور، فبعد أن كان القانون المدني 
ینص على حق المنزوع ملكیته في التعویض منصف وعادل خطا 667الجزائري في المادة 

على أن 1996و الدستور 1976خطوة أخرى إلى الأمام حیث نص في الدستور القدیم 
.1996من الدستور 20یكون التعویض العادل و المنصف قبلیا أو مسبقًا بنص المادة 

أجل المنفعة وبناءا على هذا فمن الطبیعي أن یكون موضوع نزع الملكیة من
العامة ضرورة اقتصادیة و اجتماعیة خاصة عندما یصعب على الإدارة الحصول على 
الأموال لتلبیة حاجاتها بمختلف الطرق ومنها العقود الرضائیة، فنلجأ إلى الإجراء 
الاستثنائي وهو نزع الملكیة، لأن الدولة في كل الأزمنة و المعتدات تحرص على تحقیق 

للفرد عن طریق الجهاز الإداري، وهذا هو هدفها الأول، ونظرًا لأهمیة المصلحة العامة 
هذا الدور فلقد زودت الإدارة بمجموعة من الامتیازات والأولویات من أجل القیام بهذا 

یرام ومن بین الأولویات التي منحت الإدارة هناك ما یسمى في القانون الدور على ما
هذه الامتیازات متنوعة ومتعددة الوجوه، كممارسة ضبط الإداري بامتیازات السلطة العامة و 

الإداري، التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة و نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، كل 
.هذه الامتیازات الممنوحة للإدارة من أجل تحقیق المصلحة العامة

الممنوحة للإدارة ویعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أخطر الامتیازات 
العامة على الإطلاق لما فیه من المساس المباشر في الشریعة والقانون في حق الملكیة 
العقاریة الخاصة، إن هذا الحق یعد من الحقوق الأساسیة وعلیه فإن إجراء الإداري من 
شأنه حرمان شخص من ملكیته العقاریة جبرا عنه لتحفیز لمنفعة العامة مقابل تعویض 

.بمثابة اعتداء خطیر على الملكیة الخاصةوهذا 
إلیه، إلا للجوءولذلك كان نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إجراءا استثنائیا لا یجوز ا

وفقا لنصوص قانونیة تجیزه صراحة، وفي حدود القیود التي تضعها هذه النصوص
.الإداري أو العاديالقضاءوتخضع في ذلك الإدارة إلى رقابة 
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تعتبر عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أخطر القیود التي ترد لهذا 
على حق الملكیة وهو استثناء على حق التملك، والمتعارف علیه أن الإدارة، وهي تسعى 
إلى انجاز المهام وتحقیق الغایات التي وجدت من أجلها كمرفق عام من المرافق الأخرى 

الخ وقد تلجأ في بعض الأحیان استخدام أسالیب ...قتصادكالدفاع، والأمن، والاللدولة
استثنائیة وطرق عادیة في آلیات الحیازة بهدف إشباع الحاجیات العامة والتي تتمثل في 
نزع الملكیة وما یقابل هذه العملیة هو التعویض كضمان للمالك المنزوعة ملكیتهم، 

التعویض على نزع الملكیة فهناك وتختلف الأنظمة القانونیة في تقسیم وتضیف إجراءات 
.من قسمها إلى المرحلة الإداریة للتعویض و الأخر إلى مرحلة القضائیة للتعویض

وعلیه في هذه الحالة تعویض المالك المحروم من أملاكه تعویضا منصفا، كما 
أنه لا یتم نزع الملكیة إلا في " :2016من التعدیل الدستوري 22ورد في نص المادة 

."ر القانوني المترتب علیه تعویض منصف وعادلالإطا
لا یتم نزع " المتعلق بنزع الملكیة 11/91وجاء في نص المادة الأولى من القانون 

."الملكیة إلا في الإطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي و منصف و عادل
وتظهر أهمیة دراسة موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة في عدة اعتبارات

.أحدهما قانوني والآخر عملي
فالأهمیة القانونیة، تعتمد على أن نزع الملكیة یصطدم بقاعدة العامة رددتها معظم

2016الدساتیر حیث أن الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة الدستور الأخیر 
الذي ینص ویؤكد على أن نزع الملكیة لا یتم إلا في إطار قانوني ویترتب علیه تعویض، 
وعلى ذلك فإن المساس بها عن طریق نزعها یعد استثناء تمارسه الإدارة و تقنیة في 

.ممارستها له
ع الملكیة من الموضوعات التي یجد المُشرع نفسه أمامها إزاء ضرورة التوفیق كذلك فإن نز 

:بین مبدأین أساسین
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حیث أن المصلحة العامة تعلو على المصلحة أخرى وعند تعارض بینهما :المبدأ الأول
.یتعین تغلیب المصلحة العامة

المصلحة العامة أنه لا یجوز التضحیة بالمصلحة الخاصة ولو في سبیل:المبدأ الثاني
إلا في حدود ضیقة وهذا من أجل تمكین الإدارة من ممارسته الاستغناء وضمان حمایة 

.حقوق الأفراد في نفس الوقت
تتمثل في أن نزع الملكیة یعد سببا جدیا في إثارة مخاوف ملاك: أما الأهمیة العملیة

د یعنیهم في هذه الحالة العقارات في مفاجأتهم بالاستیلاء على عقاراتهم رغما عنهم، وق
عند ضیاع أملاكهم أن یكون النزاع للمصلحة العامة، وهذا هو شيء الخاص في أهمیة 
عملیة ، غیر أن هناك شقا هاما لهذه أهمیة لا یجوز إغفاله أو التقلیل من شأنه وهو أن 
نزع الملكیة یمكن أن یكون وسیلة للتقدم وإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فیما لو 

ورته  وكیف أن خطزمت الإدارة استخدامه وهكذا یتبین لنا أهمیة هذا الموضوع و اعت
.یتعلق بالمصلحة العامة و المصلحة الخاصة على السواء

تتجسد دوافع اختیاري هذا الموضوع في أن موضوع نزع الملكیة یصفه علیه یعتبر 
حفزنا للبحث فیه من مواضیع السائدة بكثرة على مستوى تخصص القانون الإداري، مما 

و اهتمامنا بمجال القانون العقاري و رغبتنا .لمحاولة فهمه وإثراءه على المستوى العلمي
.في البحث على موضوع یتوافق في نفس الوقت مع التخصص

والسبب الثاني یتمثل في أن نزع الملكیة یتجسد خطورة على الأملاك الخاصة بالتالي 
زالة اللبس والغموض الذي یشوبه وتوضیح المفاهیم و یحتاج إلى دراسة تحلیلیة معمقة لإ

خصائص وأركان والضمانات المقررة لحمایة الأفراد من هذه الإجراءات وأحكام والتعویض 
.والإجراءات والمنازعات نزع الملكیة
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الرغبة في مواكبة السیاسة العقاریة التي انتهجها المشرع الجزائري من : والسبب الثالث
القانونیة والتنظیمیة والتي تهدف إلى تنظیم وتطهیر العقار في الجزائر مختلف النصوص

.نظرا لأهمیته لتحقیق النمو والازدهار للمجتمع
توضیح التزامات و من كل ما سبق یكون السبب من دراسة موضوع نزع الملكیة هو  

حقوق كل الإدارة و الأفراد حیث أن نزع لا یتم إلا استثناء ووفقا للقانون ویترتب علیه 
وحمایة الأفراد تعویض منصف وعادل وذلك لتحدید السلطات القانونیة الممنوحة للإدارة، 

وضع الضمانات والحقوق التي یتمتعون بها في إطار عملیة النزع من تعسفها وذلك ب
.نصوص علیها قانونالم

وم لا مفر منه حیث أنه یتضح أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أمر محت
جتماعیة عامة ویساعد الدولة في إیجاد العقارات المناسبة لإقامةلأنه یحقق غایات ا

.شاریعها علیهام
:الإشكالیة التالیةطرحما دفع بنا إلى ومن هذا المنطلق 

المشرع الجزائري في الموازنة بین النفع العام و المصلحة الخاصة في إلى آي مدى وفق "
"تطبیق عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة؟

و بالتالي حاولنا معالجة هذه الإشكالیة من خـلال الإجابـة علـى جملـة مـن النقـاط الجوهریـة 
:التي تضمنها الموضوع ،وضعناها في التساؤلات الآتیة 

لملكیة؟ما هي آلیة نزع ا-
ما هي أركان و خصائص نزع الملكیة؟  -
ما هي الخطوات و الإجراءات القانونیة اللازمة التي یجب أن تتبع من طرف الدولة -

حتى تحافظ على شرعیة إجرائها؟
ما هي القواعد التي تحدد التعویض حتى یكون عادلا و منصفا ؟ -
عن نزع الملكیة؟  ما هي السبل التي تعالج من خلالها المنازعات -
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خـــلال دراســــتنا للموضـــوع اعتمــــدنا المــــنهج التحلیلـــي لدراســــة و تحمیـــل مختلــــف النصــــوص 
القانونیــــة المرتبطــــة بالموضــــوع وكــــذا المــــنهج الوصــــفي اذ لا یخلــــو اي بحــــث مــــن وصــــف 

. مختلف الأفكار التي یطرحها و یناقشها
ـــى الفصـــل الأول ـــى تقســـیم هـــذا البحـــث إل ـــا إل ـــة الإطـــار:و قـــد ارتأین ـــاهیمي لنـــزع الملكی المف

المنازعـــــة إجـــــراءات نـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة العمومیـــــة و : للمنفعـــــة العامـــــة والفصـــــل الثـــــاني
.التعویض عن نزع الملكیةالقضائیة في تقدیر

الفصـل الأول تناولنـا فیـه الإطـار المفـاهیمي لنـزع الملكیـة : وبهذا تكون خطة البحث كالآتي
مفهـــــوم نـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة :المبحـــــث الأول:مبحثـــــینللمنفعـــــة العمومیـــــة، وخصصـــــنا لـــــه 

.العمومیة
.أركان نزع الملكیة و ضماناتها:و المبحث الثاني

أما الفصل الثاني تناولنا فیه إجراءات نزع الملكیة للمنفعـة العمومیـة و المنازعـات القضـائیة 
الملكیــــة إجــــراءات نــــزع :المبحــــث الأول :فــــي تقــــدیر التعــــویض،و هــــذا مــــن خــــلال مبحثــــین 

.للمنفعة العمومیة 
.المنازعات القضائیة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة:المبحث الثاني
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برضاء مالكیها و اختیاریاتحاول الإدارة الحصول على العقارات الخاصة بالأفراد 
فإذا كانت الإدارة تحتاج للعقار ،بمقتضى عقود تتلاقى فیها إرادة المالك مع إرادة الإدارة

بصورة دائمة فهي تلجأ عادة لطلب شراءه من مالكه بمقتضى عقد بیع عادي مثل الأفراد 
حاجتها للعقار لیست بصفة دائمة بل مؤقتة فهي تحاول أیضا استئجار إن كانتو العادیین، 

والإدارة في حال البیع والإیجار تتعامل مثل ،العقار من المالك بمقتضى عقد إیجار عادي
فلسنا إذا  في نطاق العقود الإداریة وإنما في نطاق ،السلطة العامةامتیازاتالأفراد دون 

لیس و یختص بمنازعاتها القضاء العادي و ون الخاص عقود مدنیة خاصة تخضع للقان
.القضاء الإداري 

هي نزع الملكیة من أجل المنفعة و فأوجد المشرع الجزائري وسیلة أخرى للإدارة العامة 
بمقتضى نصوص ذات طابع عام ،معقدةالو جراءات طویلة فألزمها بجملة من الإالعامة 

نزع الملكیة تشكل مقارنة مع إجراءاتمحددة في قانون نزع الملكیة ذاته لذلك فإن
الأخرى للسلطة العامة أكثر ضمانات للمنزوعة ملكیتهم نظرا لأنها تتمیز الاختصاصات

بهذه الإجراءات من واطلاعاببعض الخصائص العامة تجعل المنزوعة ملكیتها أكثر إعلاما 
.أخرىتقید سلطة الإدارة من جهة و ،جهة

، كمبحث أول لإطار النظري لنزع الملكیة للمنفعة العامةسنتناول في الفصل الأول او 
وكمبحث ثاني أركان نزع الملكیة . نتطرق إلى مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

.وضماناتها
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مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة:الأولالمبحث 
ن ضمان فعالیته من جهة، إن حق الملكیة أصبح حقا مقیدا، وتتراوح هذه القیود بی
حق 2016، ودستور 1996وكبح جناحه من جهة أخرى، وقد تناول الدستور الجزائري سنة 

".إن حق الملكیة مضمونة: "على1996من دستور52الملكیة، فنصت المادة 
وهو ما یستفاد منه أن المشرع الدستوري قصد تخفیف القیود الواردة على الملكیة، لكنه 

.درجة تحصینها من النزع من أجل المنفعة العامةلم یصل إلى 
وبقدر ما قانون نزع الملكیة قید على حق الملكیة المطلقة، فأنه في ذات الوقت قید 
على الإدارة في نفس الوقت، فتشریعات الدول على أشكالها تقر بحق الإدارة في نزع الملكیة 

.تعویض عادل ومنصفولكن في اطار قانوني، وبمقابل 
د أخذت الجزائر بأسلوب نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة كأحد أسالیب الإدارة ولق

الذي ألغى 91/11لتحقیق المنفعة العامة، ونظمه في قانون خاص ومستقل، وهو قانون 
، وقد تناول هذا القانون تعریف نزع الملكیة والجهات المختصة بإجرائه، 76/48القانون القدیم

:لهذا ارتأینا الى تقسیم هذا المبحث الى مطلبیننزع الملكیة، وحدد شروط وإجراءات
.تعریف نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: كمطلب أول

. خصائص نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: وكمطلب ثاني
ان حق الملكیة هو حق ثابت لا یجوز :العامةتعریف نزع الملكیة للمنفعة :الأولالمطلب 

أحد من ملكیته الا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون غیر أن حرمان أي
للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة 
للمنفعة العامة، مقابل تعویض عادل ومنصف ومن خلال هذا المطلب سنتطرق الى أربعة 

.فروع
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مومیةفات الفقهیة التي وردت في نزع الملكیة للمنفعة العالتعری:الأولالفرع 
: لقد تعددت التعاریف لنزع الملكیة للمنفعة العامة من قبل العدید من الفقهاء منها 

ممنوح امتیازونزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة ه": من عرفها على أنفمنهم
من ملكه جبرا من أجل المنفعة العامة للإدارة بحیث تستطیع بواسطته حرمان مالك العقار 

1."في مقابل تعویض عن ذلك

تلك العملیة التي یتم بمقتضاها نقل ملكیة عقار مملوك لأحد ":كما عرفت على أنها 
.2"الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة نظیر لتعویض عادل

قهرا عن مالكه بواسطة الإدارة إجراء إداري یقصد به نزع المال ": كذلك على أنهاوعرفت
3."لتخصیصه للنفع العام مقابل تعویض یدفع له

.4"وسیلة لتصبح أموال خاصة في نطاق الملكیة العامة: " وعرفها آخرون
هذا الرأي ضمن وسائل دمج الأموال في نطاق الملكیة العامة اعتقادیدخل نزع الملكیة في 

كذلك حیث تشترط تخصیص المال للمنفعة العامة بشرط بعكس النظریة التقلیدیة التي لا تعد 
الإضفاء صفة العمومیة على الأموال المنزوعة ملكیتها التي یمكن أن تدخل في نطاق أملاك 

لذلك فإن نزع الملكیة للمنفعة العامة تعد وسیلة من وسائل دمج المال في ،الدولة الخاصة
.وسیلة كسب ملكیة المال العامفي نفس الوقت فإنها تعدو نطاق الأملاك الوطنیة 

علیه یتضح أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یختلف في النظریة التقلیدیة عنه في النظریة و 
یكمن في أن النظریة التقلیدیة تشترط في الأموال المنزوعة ملكیتها الاختلافهذا و ،الحدیثة

.562عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، الدار الجامعیة، بیروت، ص-1
.09ص 1992محمد عبد اللطیف، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الكتب، المجلة الكبرى، طبعة -2
.551فؤاد العطار،  القانون الإداري،  النهضة العربیة، ص-3
روق عبـــد الحكـــیم، التطـــور المعاصـــر لنظریـــة الأمـــوال ع فـــي نطـــاق القـــانون الجزائـــري، دراســـة مقارنـــة، دیـــوان محمـــد فـــا-4

.224ص1988المطبوعات الجزائریة سنة 
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أما النظریة الحدیثة لا ،العامةتدخل في نطاق أموال الدولة الخاصة تخصیصا للمنفعة يالتو 
1.أن أملاك الدولة الخاصة تعد أملاكا عامةلاعتبارتشترط ذلك 

إجراء إداري یقصد به حرمان المالك من ملكه جبرا عنه بسبب المنفعة : "وعرفها آخرون 
.2"العامة بشرط تعویضه عنه

قانونیة عامة في الدولة الإمكانیة القانونیة التي تتیحها نصوص":بأنهاآخرونعرفها و 
وفق إجراءات یحددها القانون للاستیلاءلأشخاص القانون العام محددة على سبیل الحصر 

تدخل في نطاق أملاك وذات مدة على ملكیة عقاریة تابعة لأفراد أوبصفة مؤبدة أو مسبقا 
شاریع ذات إنجاز موذلك بغیة تحقیق أو الأشخاص الإداریة العامة الأخرى وخاصة للدولة أ

منفعة عامة تثبت وفقا لإجراءات یحددها القانون على أن تدفع مقابل ذلك للمنزوعة ملكیته 
.3"مسبقا على أي نقل للملكیةو تعویضا عادلا 
ونیة التي تتیحها الإدارة أن نزع الملكیة للمنفعة العامة هي الإمكانیة القان: "وعرفت كذلك

ا القانون على أن تدفع مقابل للمنزوع ملكیته وفقا لإجراءات یحدده) المختصةالجهة (
4."منصفاو تعویضا عادلا 

یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة حرمان مالك : "وعرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي
5".العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظیرة تعویضه عما یناله من ضرر

د محمـــد أمـــین قاســـم جعفـــر، النظریـــة العامـــة لأمـــلاك الادارة والاشـــغال العامـــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر، -1
.88، ص 1983

837ص1975مد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشآت المعارف، الإسكندریة سنة مح-2
ــــري، رســــالة دكتــــوراه، جامعــــة قســــنطینة، -3 ــــي القــــانون الجزائ ــــزع الملكیــــة مــــن أجــــل المنفعــــة العامــــة ف محمــــد زغــــداوي، ن

.104،ص1998
العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملـة مـن متطلبـات رقیق خالد، التعویض في مجال نزع الملكیة، من أجل المنفعة -4

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضـر 
.11، ص2014-2013بسكرة، 

.1975لعربي ، القاهرة، طماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة ،دار الفكر االمحمد سلیمان -5
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لكیة یمس بحریة الملكیة الخاصة للعقارات اذا ویتضح من خلال هذا التعریف أن نزع الم
اقتضت المنفعة العامة ذلك مقابل تعویض عادل لما لحق بمالك العقار من ضرر جراء هذا 

.الاجراء
هي الطریقة نستنتج كل هذه التعریفات السابقة أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

اریة للقیام بمشاریع تهدف الى انجاز منشآت الاستثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عینیة عق
جماعیة أو أعمال ذات منفعة عمومیة، ولا یتم اهمال هذا الاجراء الا اذا انتهج في ذلك كل 

1.الوسائل الودیة الأخرى والتي لم تعطي ثمارها وأدت الى نتیجة سلبیة

تعریف نزع الملكیة في التشریع الجزائري : لثانياالفرع 
، في 1991أفریل21المؤرخ في 11-91القانونمشرع الجزائري تعریفا من خلال الأعطى

: ما یليالتي تنص على و 02نص مادته
لا یتم و ،حقوق عقاریةوأملاك ألاكتساباستثنائیةیعد نزع الملكیة للمنفعة العامة طریقة "

لا یكون نزع الملكیة ، زیادة على ذلكإلا إذا إنتهاج كل الوسائل الأخرى الى نتیجة سلبیة 
تهیئة و ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لمعطیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر 

أعمال كبرى ذات منفعة و منشآت و التخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و العمرانیة 
2."عمومیة

لدولة للملكیة العقاریة ااكتسابللقواعد العامة في استثناءا أن نزع الملكیة تعتبر لنیتبین 
المألوفةالملكیة بین الأفراد فالطرق للانتقالعلى غیر الطرق العادیة استثنائیةطریقة وفه

حددت كذلك هذه المادة مجال و إلخ ...العقدو البیع و الوصیة و الملكیة كالمیراث انتقالفي 

، 2012هام، التصریح بالمنفعة العامة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،یبراهمي س-1
.28ص

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أفریل 27المؤرخ في 11-91، من القانون 02أنظر المادة - 2
. 2008و2005و المتمم بموجب قانون المالیة المعدل1991-05-08، الصادر بتاریخ21ومیة، ج ر عددالمنفعة العم
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جعله القانون كشرط الذيو أن یكون هناك تعویض سابق لنقل الملكیة و ،للمنفعة العمومیة
1.لتطبیق هذه الآلیة

ضوابط نزع الملكیة للمنفعة العامة أساسا في الدستور الجزائري مارس و اتكما نجد آلی
:التي تنص علىو 22حیث نص علیه الدستور الجزائري الساري المفعول في مادته 2016

."2منصفو عادل یترتب علیه تعویضو ،لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون"
حیث أن المشرع الجزائري أعطى من خلال هذه المادة شروطا لنزع الملكیة لأجل المنفعة 

الحقوق العقاریة المملوكة و إذ انه لا یمكن للإدارة أن تقوم بوضع یدها على العقارات ،العامة
التعویض التي ترید أن تقیم علیها مشاریع ذات منفعة عامة إلا بتوفر شرط دفعو للأفراد 

ض له لأنه یعد لا یمكن التعر و إن الملكیة الفردیة حق مكفول قانونا ،المنصفو القبلي العادل 
.فعل مخالف للقانون

ذلك ما جسده و ،یجبر الضرر الذي حصل جراء نزع الملكیةو نظیف أنه یكون مسبقا و 
بالتالي إحداثه و ضمانه لهاو بها باعترافهالدستور الذي منح الملكیة الفردیة مكانة جیدة 

3.المصلحة العامةو للتوازن بین المصلحة الخاصة للأفراد 

لا یجوز حرمان أحد من ملكیته ":من قانون المدني الجزائري أنه677قد نصت المادة و 
الشروط المنصوص علیها قانونا غیر أن للإدارة حق في نزع جمیع و إلا في الأحوال 
الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض بنزع وبعضها أوالملكیة العقاریة أ

4."عادلو منصف 

قاضي عزالدین، مذكرة آلیات وضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون - 1
.05،ص2015-2014عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي

.14،ج ر،العدد2016مارس 6الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في16/01من القانون 22المادة - 2
.6-5سابق، ص العمرجالقاضي عزالدین، - 3
الصادر 78ج ر، العدد ،المتضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر 677أنظر المادة - 4

المتضمن القانون 2007ماي 13المؤرخ في 05°07،المعدل و المتمم بموجب القانون 1975بر سبتم30بتاریخ 
.المدني
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عملیة النزع أن یكون من أجل المنفعة العامة : "نستنتج من خلال كل هذه التعاریف أن
مقابل تعویض عادل تدفعه الإدارة قبل اللجوء لنزع الملكیة للمنفعة العامة من المالك و 

.1"الملكیة العامةدمجه في نطاق و الحقیقي للعقار 
لمحة تاریخیة عن تطور نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : الفرع الثالث

تعد عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من أهم وأخطر القیود التي ترد على 
هي استثناء عن حق التملك، فمن خلالها یمكن للإدارة الحصول على العقارات هذا الحق،و
لعینیة العقاریة المملوكة للخواص سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، كما أقر والحقوق ا

الفقه الحدیث إمكانیة اللجوء إلى الأملاك الخاصة للأشخاص المعنویة العامة، وهذا من أجل 
إطلاع الإدارة بالمهام المنوطة بها ، لتلبیة احتیاجات المواطنین من مرافق عامة، وتحقیقا 

مة، وعلیه سنحاول التطرق ثلاثة مراحل منها نرى انها تسلط الضوء على للمصلحة العا
.المسار التاریخي لنزع الملكیة

نزع الملكیة في عهد الاحتلال الفرنسي: أولا

تعتبر القوانین الصادرة في شان الملكیة او نزعها من تشریع نابلیون والى غایة الان المشرع 
شرطا واجب لامكانیة تطبیق اجراء نزع الملكیة، لذلك الفرسي دوما یعتبر المنفعة العامة 

الحقبة الاستعماریة في الجزائر فالاستعمار الفرنسي منذ دخوله للجزائر وهو ینهب ثرواته 
الطبیعیة لفائدة الفرنسیین فقط وخدمة لمصالحهم  دون مراعاة الأعراف الدولیة او احترام 

ت الأمم حیث انتهجت سیاسة تجرید الجزائرین المواثیق والعهود التي تقضي باحترام الثروا
من أراضیهم واملاكهم العقاریة بالتحایل والاغراء الضعفاء اوتهریبهم وابعادهم عنها وكاول 

الذي ینظم عملیة بیع العقارات 1844أكتوبر 01، امر ت به السلطة الفرنسیةـــراء قامـــاج

.83ص مرجع سابق،د محمد أمین قاسم جعفر،- 1
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كن لخدمة الجزائرین  بل الفرنسیین ،نزع ومنع الشراء الذي یحدد شروط نزع الملكیة ولم ی
.1الملكیة للمنفعة العمومیة على شكل خاص

لیؤكد ویشدد إجراءات عملیة نزع الملكیة عما 1846جویلیة 21وصدر بعد ذلك المر 
.كانت علیه من قبل و الإدارة هي التي تنزع الملكیة لتوطین المستعمرین

زائریین الذین طردوا من ممتلكاتهم جبرا و ویمكن القول هذه انتهاكات تقوم ضذ الج
. دون الحصول على تعویض 

1976إلى غایة 1962نزع الملكیة منذ الاستقلال أي من :  ثانیا

خلال هذه المرحلة كان الإطار القانوني لعملیة نزع الملكیة هو القانون الفرنسي 
المعدل 1958أكتوبر23ي المؤرخ ف997-58المتعلق بهذه العملیة والمتمثل في الأمر رقم 

، وتم هذا التمدید القانوني 1965جویلة 10و1962جویلیة 26بموجب قوانین التعمیر 
المتضمن استمرار العمل بالقوانین 31/12/1962المؤرخ في 157-62بموجب الأمر 

ن الفرنسیة إلاّ ما یتعـارض منها والسیادة الوطنیة  إضافة إلى القانون الفرنسي، نجد القانو 
الذي لم تخصص فیه الا  هذه مادة واحدة لمعالجة 677المدني الساري  في مادته 
تاریخ صدور القانون المدني وأدرجه المشرع كقید على 1975موضوع نزع الملكیة أي سنة 

لا یجوز حرمان أي احد من ملكیته الا في :  "677الملكیة الخاصة حیث نصت المادة 
ها في القانون ، غیر ان للإدارة  الحق في نزع الملكیة أحوال و الشروط المنصوص علی

العقاریة او بعضها او نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل التعویض منصف و 
.2"عادل

.الذي ینظم عملیة بیع العقارات و منع الشراء أراضي الجزائریین1844أكتوبر 01أنظر الامر، رقم - 1
المادة ،78ج ر،العدد، 26/9/1975من القانون المدني الجزائري  الصادر في 75/58ر من الام677انظر المادة - 2

.ملغاة
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إلى الى یومنا هذا1976نزع الملكیة من سنة :ثالثا

25مؤرخ في ال76/48، وضرورة جزأرة القوانین، صدر الأمر 1976بعد صدور دستور 
، وهذا الأمر منح سلطة واسعة 1والمتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة1976ماي 

للإدارة في مجال نزع الملكــیة، و ذلك راجع لطبیعة النظام الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر 
1988بعد أحداث أكتوبر كما أنه نظم الطعن في إجراءات نزع الملكیة بشيء من التفصیل 

1990، وفي ظل سیاسة الانفتاح التي انتهجتها الجزائر منذ سنة 1989وصدور دستور 
كان لزاما على المشرع إعادة النظر في الكثیر من القوانین ،بما فیها قانون نزع الملكیة من 
أجل المنفعة العمومیة  وأقلمتها والسیاسة الجدیدة المنتهجة، لأجل هذا تم إلغــاء 

ــالموافـق ل1411شـوال 12المؤرخ  في 11-91بموجب قانـون 48-76رـــــــــــالأم
، المعدل والمتمم 2المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة27/04/1991

وهو القانون الساري المفعول، وتطبیقا لهذا القانون 2008و 2005بموجب قانوني المالیة 
ل والمتمم بموجب ، المعد1993جویلیة 27مؤرخ في ال186/ 93صدر المرسوم التنفیذي 

.20053جویلیة 10المؤرخ في 248-05المرسوم التنفیذي

الثابت أنّ الإدارة تمارس  نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة استنادا إلى امتیاز 
ئیة دون السلطة العامة ، غیر أنّ هذا الامتیاز لا یمنحها حق استعمال هذه الوسیلة الاستثنا

المتضمن تحدید  قواعد نزع 1976ماي 25الموافق ل 1396جمادى الأولى  عام 25المؤرخ في 76/48الأمر -1
.44الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، ج ر رقم 

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 27/04/1991الموافق ل 1411لشوا12المؤرخ في 11- 91قانون - 2
.2008و 2005،المعدل و المتمم بموجب قانون المالیة 21العمومیة ،جریدة رسمیة رقم 

المحدد لكیفیات تطبیق القانون 1993جویلیة27الموافق ل 1414صفر 07المؤرخ186/ 93المرسوم التنفیذي - 3
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 51ضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، ج ر رقم المت91-11
.48،ج ر رقم 2005جویلیة10الموافق ل1426جمادى الثانیة 3المؤرخ في 248- 05رقم 
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مراعاة الضمانات التي أقرها المشرع للمنزوع ملكیتهم وحقوقهم، وذلك باحترام كافة الإجراءات 
:المنصوص علیها قانونا،حیث أنه 

.لابد على الإدارة استنفاذ الطرق الودیة للحصول على الأملاك والحقوق المراد نزعها_ 

تفید ملفا للوالي من أجل اللجوء إلى وإذا لم تثمر عملیة الاقتناء بالتراضي، یقدم المس_ 
.هذه الوسیلة، مع تحدید الهدف من العملیة والاعتمادات  المخصصة لها

بعد دراسة الوالي هذا الملف، یقوم بتعیین لجنة تحقیق بموجب قرار فتح التحقیق _ 
.  الإداري المسبق ، بهدف إثبات المنفعة العامة للمشروع 

نفعة العامة، یتم إقرار هذه الأخیرة بموجب قرار التصریح بعد التثبت من توافر الم_ 
.بالمنفعة العمومیة

خلال المدة التي حددها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، یتم تحدید الأملاك _ 
.والحقوق المراد نزعها، وكذا هویة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة 

وق وأصحاب الحقوق، تقوم مصالح إدارة أملاك بناء على تقریر تحدید الأملاك والحق_ 
.الدولة بتقدیر التعویض تقدیرا عادلا و منصفا

و كآخر إجراء تقوم به الإدارة هو نقل الملكیة، بموجب قرار نزع الملكیة وذلك بعد _ 
. 1نشره في المحافظة العقاریة

العامة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  لباشیش سهیلة  رقابة القاض الإداري على إجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة -1
.3ص ،2008عة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق جامفرع دولة ومؤسسات العمومیة،
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مومیةلعلمنفعة اامن أجلالخصائص العامة لنزع الملكیة: المطلب الثاني
تعتبر آلیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إحدى الوسائل أو الطرق أو الألیات المعتمدة 

.من طرف الدولة لتكوین رصید عقاري مهم للقیام بالمشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة

جراء یترتب علیه حرمان المالك الحقیقیة للعقار من ملكه العقاري جبرا إهي ف
لي هادف إجراء مشروع إأو هي ، لعامة، وذلك مقابل تعویض عادلوتخصیصه للمنفعة ا

عقاریة تستخدمها في تجسید مشاریعها عیة عامة تكسب من خلاله الدولة أو المنفعة التحقیق 
.سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي

1991ابریل سنة 27المؤرخ في 91/11حیث أنه من خلال دراسة نصوص ال قانون

نستنتج أن آلیة نزع مومیة د القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العالذي یحد
الملكیة تعتبر طریقة استثنائیة كنقطة أولى، لأن الطریق الأصلي یكون بطرق الاقتناء التي 

.والتبادل والتقادم والحیازةوالتبرع لقانون العام كالعقد، لتضع 

جموعة من خصائص التي تمیز نظام نزع ومن خلال التعریفات السابقة نستنتج م
:مومیةالملكیة للمنفعة الع

ةتمییز نزع الملكیة للمنفعة العمومیة عن مختلف التصرفات القانونیة المشابه: الفرع الأول
:لها
الفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة والتأمیم : أولا

القرن العشرین والذي یعني جعل لقد ورد مصطلح التأمیم في الغرب لأول مرة في بدایة 
الاشتراكيالهدف انتشارالمال ملكا للأمة ودخلت هذه الكلمة على اللغة العربیة وذلك نتیجة 

.1الذي كان یشكل فكرة عصریة في تلك الحقبة الزمنیة
نشاط نشاط إلى ملكیة جماعیة أوتحویل مال معین أو:" وعلیه یمكن تعریفه على أنه 

.فعة العامة نفي سبیل تحقیق الممالهاستعقصد جماعي ب

.60مرجع سابق،صمحمد انس قاسم جعفر،1
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إذن فالتأمیم أیضا قید یرد على حق الملكیة وینصب عادة على ملكیة المشروع 
أداة من أدوات الإنتاج، فینتقل المشروع من نطاق الملكیة الخاصة إلى نطاق باعتبارهخاص 

نزع الملكیة الخاصة الملكیة العامة، ویتفق التأمیم مع نزع الملكیة في أن كلاهما یؤدي إلى 
.1عن صاحبها مقابل تعویض عادل

من القانون المدني والتي 678یتم التأمیم بموجب القانون، وذلك ما جاء في المادة 
لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل :" تنص على 

.2"الملكیة والكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانون
.البلاد ودعم السیادة الوطنیةاستقلالسیاسیة كتأمیم اعتباراتویكون التأمیم غالبا نتیجة 

أما نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یهدف إلى تحقیق الخدمة العامة كتوسیع الشوارع 
الخ...والطرقات وبناء المدارس والمستشفیات والمساكن

ین التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة وبصفة عامة نلاحظ أن هناك عاملا مشتركا ب
.3نزع الملكیة لتحقیق المصلحة العمومیةالأساس فیها واحد هوالعمومیة وهو

الفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العامة والمصادرة:ثانیا
المصادرة عقوبة تصدر في صورة حكم قضائي من القضاء الجنائي، ومن ثم فهي 

بمقتضى نصوص قانون العقوبات، كعقوبة جریمة لتوقیعها عبارة عن إجراء تم تحدیده مسبق 
.4توافر أركان الجریمة القانونیة

ان أسلوب نزع الملكیة بالمصادرة یبین لنا جلیا أنهما یعتبرا من ضمن الوسائل التي 
تتمكن من خلالها الإدارة من كسب الأموال،ورغم ذلك فهما یختلفان من عدة جوانب، إن نزع 

من العقارات الأموالعن العقارات، في حین أن المصادرة تشمل كل الملكیة لا یرد
.والمنقولات 

مذكرة كلم،17,5منسل فؤاد ،نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ،التحقیق الجزئي الطریق الأجتنابي مدینة تبسة على مسافة -1
مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستیر تخصص القانون الأداري ،كلیة الخقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي 

.2015تبسي،تبسة،
.،المتضمن القانون المدني58)75من الأمر 678انظر المادة -2
.11منسل فؤاد،المرجع السابق،ص-3
.378،ص1983ر لنظریة الأموال العامة،دیوان المطبوعات لجامعیة،الجزائر،محمد فاروق عبد الحمید،التطور المعاص-4
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ما دامت المصادرة هي نوع من العقاب تتم دون تعویض،على خلاف نزع الملكیة 
الذي یقابله تعویض عادل ومنصف، كما أن المصادرة تتم بحكم قضائي، وقد تتم بقرار 

.1ذلكاداري وهذا في الحالات التي یجیز فیها 
المؤقتوالاستیلاءالفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة : ثالثا

یتمثل في حقه جهة الإدارة في حیازة عقار مملوك اسمهالمؤقت كما یدل علیه الاستیلاء
لأحد الأفراد جبرا عنه وبصفة مؤقتة وذلك في الأحوال التي یبینها القانون ومقابل التعویض 

.2ظا بملكیته للمالك الذي یبقى محتف
للاستیلاءمن القانون المدني مقرر 681إلى 679من لقد جاء نصوص المواد

إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإداریة هوالاستیلاءالمؤقت والتي یستشف من خلالها ان هذا 
استمراریةلضمان المختصة قصد الحصول على خدمات أموال سواء عقاریة كانت أو

.3ستعجالیة الإأوالاستثنائیةي حالات تقتضیها الظروف المرافق العامة وذلك ف
المؤقت یختلف من نزع الملكیة للمنفعة العمومیة من حیث الاستیلاءومما تقم نجد أن 

. لكامجالها وإجراءاتها والضمانات المقدمة للم
: من حیث المجال-1

ستلاء المؤقت یتعلق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بالأملاك العقاریة بینما الإ
من الفقرتین 679منقولة، وهذا ما جاءت به المادة بالخدمات والأموال عقاریة كانت أو

یتم الحصول على الأموال :" الأولى والثانیة من القانون المدني والتي تنص على 
والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط 

والإستعجالیة وضمانا الاستثنائیةانون إلا أنه یمكن في الحالات المنصوص علیها في الق
..." الاستیلاءالمرفق العمومي، للحصول على الأموال والخدمات عن طریق لاستمراریة

لاء على المحلات المخصصة للسكن یغیر أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال الإست
.لمذكورة أعلاهوهذا طبقا لما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة ا

.11منسل فؤاد،مرجع سابق،ص-1
.625،ص2003محمد رفعت عبد الوھاب،مبادئ و احكام القانون الأداري،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان -2
.116،ص2003عمر حمدي باشا،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،دار ھومة،-3
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: من حیث الأهداف-1
الخدمة العامة كتوسیع الطرقات وبناء إن القصد من نزع الملكیة للمنفعة العمومیة هو

الفقرة الأولى من القانون المدني 679تنص المادة الاستیلاء، بینما الهدف من ...المدارس 
."..ة یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومی" 

من حیث الإجراءات-2
لكي یصدر قرار نزع الملكیة لابد من المرور على الإجراءات المنصوص علیها في 

فیه مساس بحق الملكیة الخاصة فإن المشروع الاستیلاء، ولما كان 91/11قانون رقم 
:أخضعه لجملة من الإجراءات یمكن إجمالها في النقاط التالیة

منصوص مؤهلة قانونا مثل الوالي طبقا لما هویجب أن یصدر من سلطة إداریة -
من القانون المدني، ویتم تنفیذه مباشرة أم من قبل رئیس المجلس 68علیه في المادة 

.من القانون المدني681الشعبي البلدي وهذا ما نصت علیه المادة 
.)خدمات قد تكون أموال أو( تحدد فیه الأموال المعنیة،أن یكون كتابیا-
یكون مؤقتا بطبیعته، ونتیجة لإجراءاته الاستیلاءلأن للاستیلاءلمدة المقررة تحدید ا-

في بعض التي تتسم بالبساطة والسهولة ولا تتطلب تعویضا مسبقا فإن الإدارة تلجأ
، غیر أن القضاء بالاستیلاءنزع الملكیة للمنفعة العمومیة استبدالالأحیان إلى 

انحرافبصورة عامة بالإجراءات أونحرافاالحالي تصدى لهذا العمل واعتبره 
،1بالسلطة

جبریةالالطریقة الاستثنائیة و : ثانيالفرع ال

ریة، أما بتكون جالعمومیة إن أهم خاصیة لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة 
لنزع الملكیة ،بالنسبة للطرق الاستثنائیة فهناك طریقان استثنائیان یخضعان للقانون العام

.2شفعةوالحق ال

.116عمر حمدي باشا،مرجع سابق،ص-1
.52، العدد ربالأهداف الوطنیة، ج المتعلق1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/30من القانون26أنظر المادة -2
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طریقة استثنائیة: أولا

لكن ،ل الضروریة لمباشرة نشاطهااو لأمتلجأ الإدارة دائما إلى الطرق الودیة لاكتساب ا
فیها فهنا تلجأ الإدارة إلى إجراءات نزع الملكیة التي بالغ تمسك بطلبات مأو إذا رفض المالك 

الملكیة حیث لىء خطیر عستسمح لها بتملك تلك الأموال، ولهذا یعتبر نزع الملكیة اعتدا
لمصلحة العامة والأفراد لحارسة الالمظاهر النموذجیة لعدم المساواة بین الإدارة ىبر احدتیع

.1الذین لا یحمون إلا مصلحتهم الخاصة

إلا إذا یتم الاستثنائي من كونه لاطابعه جراء نزع الملكیة  یستمد إومن هذا المنطلق 
نتیجة سلبیة قصد حمایة الخاصة من التصرفات غیر أدى انتهاج الوسائل الأخرى إلى

.2شرعیة

الاستثنائیة لا یجوز القیاس "،وفقا للقواعد الأصولیةضیقا لهذا یجب تفسیره تفسیرا و 
.3"علیه ولا التوسع في تفسیره

طها المشرع بقیود لذلك أحاللإدارةالسلطة التقدیریة وهذا الشرط یعد قیدا قانونیا على
ا ومراعاتها قبل الشروع فیها، أي أن الإدارة لا تلجأ إلى هذه الآلیة إلا بعد یجب احترامه

:90/30من القانون 26الطرق الودیة القانونیة الإیجابیة وهذا طبقا للمادة ذ كل فاناست

اقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الأملاك الوطنیة بعقد قانوني طبقا للقوانین یتم "
:ل بها حسب التقسیم الاتيوالتنظیمات المعمو 

.والتبادل والتقادم والحیازةتبرع، العقد وال: التي تخضع للقانون العامالاقتناءطرق -

.15، صمرجع سابقلد، رقیق خا- 1
ماعات المحلیة، الجزائر، المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة صادر من وزارة الداخلیة والج- 2

.3ص،ـ2000جوان 
سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، أموال الإدارة العامة وامتیازاتها، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، - 3

.271، ص1979,القاهرة 
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."شفعةحق الو نزع الملكیة : طریقتان استثنائیتان یخضعان للقانون العام-

یره من ثالاستثنائي، وللقاضي أن یهجراء نزع الملكیة طابعیستمد إومن هذا المنطلق 
المحدد 27/07/1993المؤرخ في 93/186من المرسوم 02/1لقاء نفسه طبقا للمادة ت

.91/111لكیفیات تطبیق القانون 

أنها قامت بالمحاولات الودیة لاقتناء الأوعیة الاثباتات على وعلى الإدارة أن تقدما 
جدي نفعا تم ي لت الطرق الإیجابیة والتمن خلالها أنها سلكتبین ك بتقدیم تقاریر لالعقاریة وذ

ق الاستثنائي لنزع الملكیة جوء للطریلالبها إلى مما أدي والانسدادلت إلى النتائج السلبیة آو 
.2موافقة الطرف الثاني المنزوعة ملكیتهدون انتظار 

:جبریةالطریقة ال: ثانیا

وهو تبتغیه تتمتع السلطة العامة بعدد من الامتیازات لتمكینها من تحقیق هدفها الذي 
ت، وامتیاز نزع الملكیة جبرا وهذه قلاء المؤ یالمصلحة العامة كالتنفیذ المباشر والاست

الامتیازات یترتب عنها المساس بالملكیة الخاصة لذلك تخضع إلى قواعد قانونیة تهدف إلى 
جواز تهدیم القاضي یبقي مقیدا بقواعد عدم إلا أن ،فراد ضد تعسفاتفرض حمایة الأ
.3التي تم انجازها بصفته غیر مشروعةالمباني العمومیة 

قصد تحقیق المنفعة العمومیة: لثالفرع الثا

ما جاء في المرشد وفق لمقصود بها الو ،جراء نزع الملكیة إلى تحقیق المنفعة العمومیةیهدف إ
:والجماعات المحلیةحول إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الصادرة عن الوزارة الداخلیة

امة في الشرع الجزائري ووزارة التعلیم دي أحمد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصبحة العلخا- 1
-2013كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون العقاري، - 1-جامعة الجزائر-العالي والبحث العلمي

.06، ص2014
الجزائر ،02، العدد 04حماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد ر أحمد - 2

.08، ص1994
.09، صالمرجع نفسه- 3
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."كل عملیة تستجیب لحاجات تتعلق بالصالح العام"

أساسها القانوني من طبیعة المشاریع تستمد هذا المجال يفللإدارة ولة حیث أن الصلاحیات المخ
.1المراد إنجازها من طرف المستفید

یتم من أن العملیات التي یمكن ،المثالسبیل على2/2في المادة 91/11ولقد أورد القانون 
،التهیئة العمرانیة والتخطیطالتعمیر و مثل نظامیة عن تطبیق إجراءات تجة وهي العملیات الناخلالها،

.2أعمال كبرى ذات منفعة عامةمنشآت و بإنشاء تجهیزات جماعیة و والتي تتعلق 

مفهوم المنفعة العمومیة عرفت تضاربا من الفقه فجانب ذهب إلى ترك مفهومها دون تعریف 
باستمرار لكن في الواقع غیر ى كون مفهوم المنفعة العمومیة مفهوم نسبي یتراجع أساسا إل، دقیق

الخاصة وما دام كذلك فالقید لا یمكن قید على الملكیة أن نظام نزع الملكیة ىهذا الموقف تناس
حال من بأي أن یكون إلا استثناء، وانطلاق من هذه التضاربات الفقهیة نستنتج أنه لا یمكن 

نحراف للالا یبقي غامضا ومصدر ي ك،وم المنفعة العمومیة بدون تحدیدترك مفهالأحوال 
.3استعمال هذا الامتیازوتعسف الإدارة في 

الاشتراكيهفي ظل التوجو فكرة المنفعة العمومیة في القانون الجزائري : أولا

الاشتراكيهفكرة المنفعة العمومیة في ظل التوج-1

التواجد الاشتراكي، بأنها احتیاطات المصالح العامة التابعة عرفت فكرة المنفعة العمومیة في ظل 
الطابع الاقتصادي ذات الاشتراكیة العقاریة العمومیة و للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

.4الاجتماعي والثقافي

وما یلاحظ عن مفهوم المنفعة العمومیة غیر محدد بدقة بل أنه جاء غامضا یخدم مصلحة الجهة 
للملكیة على حساب مصلحة الأفراد وهذا ما یفسر أن مفهوم الملكیة الجماعیة كان مكرسا النازعة 

.04سابق، صات نزع الملكیة للمنفعة العامة،مرجع إجراءالمرشد حول -1
شهادة مذكرة مكملة من متطلبات،، أحكام التعویض من نزع الملكیة من أجل المنفعة في التشریع الجزائري قواندهام یس-2

- 2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،الحقوق والعلوم السیاسیةیةل، كاداريالماستر في الحقوق، تخصص قانون 
.13- 12، ص2017

.14سابق، صمرجع،قاضي عز الدین-3
.76/48من الأمر 02أنظر المادة -4
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هالتوجفي مصالح الدولة التي كانت تخدم تمثلة وممكن له من طرف الجهات الإداریة والم
.1لاشتراكيا

1990فكرة المنفعة العمومیة في القانون الجزائري ما بعد سنة -2

كل العملیات الناتجة عن تطبیق إجراءات :" لعمومیة في هذه المرحلة بأنهاعرفت فكرة المنفعة ا
تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال شاء نهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنظامیة مثل التعمیر الت

.2كبرى ذات منفعة عمومیة

ربط والذي أعاد27/04/1991المؤرخ في 91/11ر القانون و صدبعد وهي المرحلة التي جاءت 
أنه لا تنزع الملكیة إلا :" لیة نزع الملكیة بفكرة المنفعة العامة وقد جاء في نص المادة الأولى منذآ

حیث استبعد المشرع الجزائري الغرض الاقتصادي المحض ، "بعد تعویض قبلي عادل ومنصف 
نزع والمتعلق بقواعد1976مایو 25المؤرخ في 76/48في القانون علیه الحال عكس ما كان

.الملكیة من أجلال منفعة العمومیة

المنفعة العمومیة بناء تجهیزات ومصانع توصیل كل من شبكات الكهرباء والغاز من ویعتبر 
والمیاه صالحة للشرب وكذا قنوات تصریف المیاه المستعملة وشق الطرقات وبناء السدود وجمیع 

وكل أو إقتصادیة،عامة اجتماعيالتي تهدف إلى تحقیق منفعة والعسكریة المنشآت المدنیة 
والبحث عن الثروات الباطنیة كحفر المناجم للاستخراج البیئة إجراء تكون الغایة منه حمایة 

ویترتب المصلحة الخاصة مخالف للقانون الباطنیة، فذهب المحكمة العلیا إلى أن، نزع الثروات 
.3إلغاء قرار نزع الملكیةعنه 

منصفوالعادل ي القبلالالتفویض : الرابع الفرع 

یتوجب على والحقوق العینیة العقاریة جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم الضرر الذي یحدث من إن 
،"التسویة بین الشیئین"لغةالقصد بالعدل فالإدارة تعویضهم إیاه سواء كان تعویضا نقدیا أو عینیا، 

نصاف ومنه جاء إ، خصمینلنصاف هو التسویة بین االإو ،به من الطرفینرضى والعدل هو الم
.القاضي بین الخصمین في مجلسه أي سوي بینهما

.14مرجع سابق، صقاضي عز الدین،-1
.ملكیة للمنفعة العمومیةالمتضمن قواعد نزع ال1991ابریل 29المؤرخ 91/11من القانون رقم 02أنظر المادة -2
.15سابق، صالمرجع القاضي عز الدین، -3
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.1أما الإنصاف في التعویض یقصد به التسویة بین الملكیة المنزوعة والتعویض المقدر لمالكها

طار القانون إفي إلا نزع الملكیة یتم لا :" علىمن الدستور الجزائري 20المادة فلقد نصت 
.2"عادل ومنصفيلویترتب علیه تعویض قب

هم تعویض مقابل عقاراتهم لومن هنا یتضح أن المشرع الجزائري قد ضمن حقوق الأفراد یفرض 
.3ولا یمكن للإدارة أن تضع یدها علیها إلا بعد دفع التعویضالمنزوعة 

إطار القانون إلا في الملكیة لا یتم نزع :"منه تنص "22الحالي في مادة 2016دستور غیر أن 
."علیه تعویض عادل ومنصفویترب

عكس ما كان التعویض العادل والمنصفعلى أبقى بل يلتعویض القبالفالمشرع لم ینص على 
.المتعلق بنزع الملكیة2و1في مادة 91/11على هذا الشرط قانون نص كما ،1996دستور علیه

عقاراتهم ل هم تعویض مقابلحیث یفرض ،ن المشرع قد ضمن حقوق الأفرادأیتضح نا ومن ه
، وعلیه یمكن تحدید التعویض عن دفع التعویضبعد لا إ، ایدها علیهضع دارة أن تالمنزوع ولا یمكن للإ

.4: نزع الملكیة طبقا للقواعد الآتیة

ولا یمكن یجب أن یشمل التعویض على الضرر الحالي و المحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكیة 
.ل أو غیر مباشرأن یمتد إلى ضرر غیر محقق أو محتم

قرار نزع الملكیة العمومیة دون أن تراعي في تحدید یوم صدور حدد قدر التعویض حسب قیمة العقار، ی
علان مقرر إو تبلیغ نشر أالملكیة من دون موافقة نازعيالأغراس والتحسینات المنجزة قیمة البناءات و 

5.المقرر نزع ملكیتهاللأملاك المنفعة العامة المعین 

.16، صقاضي عز الدین، مرجع سابق-1
.1996بسنة 76المتضمن دستور الجزائر الجریدة الرسمیة، عدد 7/12/1996المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -2
.13، صمرجع سابق،قواندسهام-3
.16ق، صرفیق خالد، مرجع ساب-4
.18سابق، صالمرجع القاضي عز الدین، -5
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من اجل المنفعة العمومیة أركان نزع الملكیة وضماناتها: مبحث الثانيال
مجموعة من الاموال التيىكما تنصب علطراف معینة،أترتبط عملیة  نزع الملكیة ب

لملكیة من اجل المنفعة ورجوعا لنصوص القانون رقم المنظم لعملیة نزع احددها القانون،
ة المستفیدة من عملیة نزع ئأ بطلب من طرف الهیة تبدنجد ان عملیة نزع الملكیالعمومیة، 

.الملكیة الى السلطة النازعة للملكیة
و ضمانات نزع الملكیة ول،أركان نزع الملكیة كمطلب أ:الى تقسیم هذا المبحث الىفارتأینا

.من اجل المنفعة العمومیة كمطلب ثاني
ومیةمن أجل المنفعة العمنزع الملكیةأركان : المطلب الأول

معینة وتنصب على مجموعة من الأموال یجب بأطرافن نزع الملكیة مرتبط إ
.لهذا ارتأینا الى تقسیم هذا المطلب الى ثلاث فروعتحدیدها 

أطراف نزع لملكیة :الفرع الأول
المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة 91/11من القانون رقم 39أجازت المادة 

ذي یهمه الأمر ان یرفع دعوى التعویض أما القضاء المختص لكن لم الفطر للالعمومیة 
یحدد نص هذه المادة الأطراف الذین یحق لهم رفع هذه الدعوى الشيء الذي یستوجب علینا 

.الفاعلة في عملیة نزع الملكیةالأطرافمن معرفة انطلاقاتحدیده 

ن عملیة نزع الملكیة تبدأ وكذا المرسوم التنفیذي نجد أ91/11مواد قانون فباستقراء
بطلب یوجه من طرف الهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة إلى السلطة النازعة للملكیة 

اللجوء إلى إجراءات نزع املاك وحقوق تابعة لملكیة خواص والواقع في حدود محتواه هو
.1موقع المشروع المزمع إنجازه

: ة تضم ثلاثة أطراف وهيیممو نفعة العالملفتبین لنا أن عملیة نزع الملكیة من أج
.الطرف النازع للملكیة-
.المستفید من نزع الملكیة-
.المتضرر-
.المتعلق بقواعد نزع الملكیة11_91من القانون 39انظر المادة 1
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الطرف النازع للملكیة : أولا
إن الجهة النازعة للملكیة هي الجهة التي منحها القانون سلطة نزع الملكیة للمنفعة 

المحدد لقواعد نزع 93/186من المرسوم التنفیذي 10إلى نص المادة وبالرجوع، 1العمومیة
ة نجد أن سلطة التصریح بالمنفعة العامة في نزع الملكیة یممو الملكیة من أجل المنفعة الع

الوزیر المعني وزیر المالیة بموجب قرار وزاري مشترك، هذا عندما اختصاصیكون من 
المعنیة داخل توجد الأملاك المعنیة بالنزع على إقلیم أكثر من ولایة، أما إذا كانت الأملاك

الوالي وفي هذه الحالة یكون الوالي ممثلا للدولة وهذا اختصاصتراب ولایة واحدة فتكون من 
فیما یخص سلطة التصریح بالمنفعة العامة، اما فیما یخص سلطة إصدار قرار نزع الملكیة 

ن أوالوالي حتى وإن كانت الأملاك المراد نزعها تقع على إقلیم ولایتیاختصاصفیكون من 
إذا كانت الأشغال " حیث أنه 93/186من المرسوم 44أكثر وهذا ما نصت علیه المادة 

عدة ولایات فإن المستفید من نزع الملكیة یحول الملف مما یجب إنجازه على تراب ولایتین أو
كل والي مختص ىمن هذا المرسوم إل03الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة 

2." لى تنفیذ جمیع إجراءات نزع الملكیة المذكورة أعلاه إقلیمیا سیتو 

الوالي سببه أن نزع الملكیة وأالوزراءنزع الملكیة على الدولة المتمثلة في ورقصان 
مظهر من مظاهر السیادة، فالملكیة الخاصة للأفراد محمیة قانونا ومضمونة دستوریا من 

إستثناءا عن حرمة الملكیة الخاصة، إن والسلب ویشكل نزعها للمنفعة العامةالاعتداء
متیاز الأشخاص العمومیة العامة والأشخاص العمومیة الخاصة والأفراد لا یتمتعون بهذا الإ

تحقیق المنفعة العامة، لذلك  فیترتب أنه لیس بالضرورة أن تكون الجهة هرضغحتى ولوكان
3.النازعة للملكیة هي نفسها المستفیدة منها 

.14ص مرجع سابق، ، یق خالدرق- 1
.07صمرجع سابق،خالدي أحمد،- 2
.17صالمرجع السابق، ، خالدرقیق- 3
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نزع الملكیة اجراء لمستفید من ا: ثانیا 
وبالرجوع إلى القانون صل أن تكون الجهة نازعة الملكیة هي الجهة المستفیدة،الأ

لى منه یمكن اللجوء إلى نزع الملكیة لفائدة الأشخاص و وفي المادة الأ76/48القدیم المر 
أما المادة الثانیة من والهیئات المختلفة التي یكون هدفها تحقیق المنفعة العامة، الاعتباریة

1من نزع الملكیةللاستفادةقابلة الاقتصادیةنفس الأمر فإنها نصت على أن المؤسسات 

الذي یجعل العملیات هي التي تحدد هذا المجال، هذه العملیات  تتمثل 91/11عكس قانون 
آتشومنفي التجهیز والتهیئة العمرانیة والتخطیط التي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة 

.وأعمال كبرى ذات منفعة عامة
القیام بنزع بولم یسمح لها الاقتصادیةوبذلك لم یذكر هذا القانون الجدید المؤسسات 

تحقیق عملیة من العملیات المنصوص علیها في القانونالملكیة إلا عندما یكون هدفها هو
اجراء نزع الملكیة  اذا كما أن القانون الحالي لم یمنع المقاولة الخاصة  من الاستفادة من 

ولا كانت مكلفة بتسییر منشآت عمومیة أو عملیة عمرانیة  كما هي محددة في القانون، 
المتعلق والمحدد 91/11یمكننا أن نقول أن هذه العملیات المنصوص علیها في القانون 

ذه على سبیل الحصر فالمشرع الجزائري لم یحصرها بل جعل هأتت لقواعد نزع الملكیة أنه 
2.العملیات أمثلة عن عملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة 

المتضرر من إجراء نزع الملكیة : ثالثا
صاحب الحق للعقار الشخص صاحب ملكیة العقار أوالمتضرر من نزع الملكیة هو

الذي قررت إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة على حقوقه، سواء كان المتضرر شخصا 
باستثناءأجنبي جماعة من الأفراد سواء كان العقار جزائري أونى فرد معین أوطبیعیا ومع

إلا أنه لا یوجد في القانون ما یمنع أن 3.السلطةامتدادالسفارات الأجنبیة التي تخضع لمبدأ 
خاص كملكیات شركة مدنیة اعتباريا على أملاك شخص بیكون موضوع نزع الملكیة منص

ع الجزائري،رسالة ماجستیر في القانون الإداري،یة العمومیة في التشر النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعوناس عقیلة،-1
.21ص، 2006باتنة،كلیة الحقوق والعلوم القانونیة،جامعة الحاج لخضر،

.08صمرجع سابق،خالدي أحمد،- 2
.33ص،1996، 02القضائیة، العدد، المجلة"نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"مقداد كروغلي، - 3
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العامة من نزع الملكیة الاعتباریة، ومنه یستثنى الأشخاص جهة خاصةتجاریة أوأو
علیها أي العام، فهي تتمتع قانونا بحصانة مطلقة، ولا یرد الاعتباريالخاصة لشخص 

من 34، كما أضاف المشرع نص المادة 1بحیث تحرم جمیع أنواع التصرف فیها استثناء
جرین للمحلات السكانیة والمهنیة أالمستفي صنف المتضررین،93/186المرسوم التنفیذي 

2.وحتى الشاغلین والتجار والصناعیین والحرفیین 

محل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة : الفرع الثاني
نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على الأملاك والحقوق العقاریة حسب نص بینص
لاكتساباستثنائیةة طریق: " ...02، حیث تنص المادة 91/11من القانون 3و2المادتین 
" :حیث تنص على من القانون المدني 677، ونص المادة 3..." ةحقوق عقاریأملاك أو

."یخالف ذلك اتفاقلمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم یوجد نص أو
نزع ملكیة العقارات : أولا

مستقر بحیزه وثابت فیه ولا كل شيء" :من القانون المدني على أنه683تنص المادة 
منقول، غیر أن المنقول فهومن شيء عقار وكل ما عدا ذلك یمكن نقله من دون تلف فهو

یعتبر عقار استغلالهالعقار أوهالذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمت
.4"بالتخصیص 

رف العقار فقط یتبین من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري في الفقرة الأولى قد ع
دون أن یعرف المنقول، أما في الفقرة الثانیة من نفس المادة فقد أوردت لنا حكما آخر مؤداه 

وضعها مالك العقار فیه وخصصها لخدمته ذاأن بعض المنقولات تعتبر من قبیل العقارات إ
.5ونتیجة لذلك تسمى عقارات بالتخصیص 

.19صمرجع سابق، ، خالدرقیق- 1
الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993افریل 27الصادر في 93/186من المرسوم التنفیذي 34أنظر المادة - 2

.الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة91/11
.08ص ، مرجع سابق، خالدي أحمد - 3
.من القانون المدني683ظر المادة ان- 4
.20صالمرجع السابق، رقیق خالد، - 5
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ت بطبیعتها، عقارات تبعا لموضوعها، عقارات عقارا: وتنقسم العقارات إلى ثلاثة أنواع
.بالتخصیص

العقارات بطبیعتها -1
أراضي العقارات بالطبیعة هي جمیع الأملاك العقاریة سواء كانت أراضي جرداء أو

إلخ، ومن ذلك یجوز نزع ملكیة هذه العقارات التي ...البرك والمستنقعات مباني أوزراعیة أو
غائبین أوقصر أو طبیعیین وسواء كانت أموال عنویین أویملكها الخواص سواء كانوا م

.أموال أجانبأموال تحت الحراسة القضائیة أوعدیمي الاهلیة أو
جزء منه ـ إلا أنه من حق الأفراد كما یمكن أن یمس اجراء نزع الملكیة عقارا كاملا أو

رات الباقیة غیر صالحة ان اصبحت العقالإدارة بنزع الملكیة التامة،االمعنیین أن یطالبوا
91/11.1من القانون 22/1ـ وهذا ما جاء في نص المادة للاستعمال أو الاستغلال

عقارات بالتخصیص -2
عقارات بالتخصیص هي منقولات منحت لها على سبیل المجاز صفة العقار نظرا الإن 
حبه في أوهي كل منقول یضعه صا2وتخصیصها من قبل مالكها لخدمة عقار،لاستغلالها

ولقد 3.فصله عنه دون تلف خدمة عقار یملكه  ویرتبط بهذا العقار بحیث لا یمكن نقله أو
غیر أن : " منه كالتالي 683جاء تعریف هذا النوع من العقار في الفقرة الثانیة من المادة 

یعتبر استغلالهالمنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو
بار مثال ذلك الآلات الزراعیة، المخازن، المضخة المائیة، الآ" ،قارا بالتخصیصع

تابعة للأراضي الزراعیة، ویعتبر عقارات بالتخصیص جمیعهافن،بیوت فلاحیو المواشي، 
ما دامت المنقولات والعقارات ملكا لشخص واحد وامتثالا لقاعدة الفرع یتبع الأصل، ما یمنع 

إذا كان نزع الملكیة لا یعني الا جزء من العقار یمكن للملك أن یطلب ": 91/11من قانون 22/01ر المادة انظ-1
".على الجزء الباقي لغیر مستعملالاستیلاء 

.10صمرجع سابق،،أحمدخالدي- 2
.21صمرجع سابق،، خالدرقیق- 3
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على تلك الاستیلاءكیة العقارات بالتخصیص لأن الهدف الأساسي لیس أن یتمثل نزع المل
.1الملحقات وإنما نزع ملكیة العقارات لازما لتحقیق المنفعة العامة

ونزع الملكیة قد یكون على كامل العقار وقد یكون على جزء منه، فاذا كان على كامل 
صاحب أجاز المالك أوباستعمالهالعقار وبقي هذا الأخیر لمدة معینة دون أن تقوم الإدارة

والأشغال الفعليالانطلاقملكیة العقار وهذا في حالة إذا لم یتم استرجاعالحقوق  طلب 
.2العقارات التي ترخص بالعملیة المعنیة في العقد أوضمن المجال المحدد

بقي بالجزء المتالانتفاعأما إذا كان نزع الملكیة وارد على جزء من العقار واصبح 
22/01ناقص، جاز للمالك أن یطلب بنزع ملكیة العقار كاملا، طبقا لما تنص علیه المادة 

ویقصد بنزع الملكیة ما فوق الارض كما قد یقصد به باطن الارض، 91/11من القانون 
المؤرخ في 94/41من المرسوم رقم 31وفي هذه الحالة الأخیرة نصت المادة 

ض مالك الارض التي تفجرت فیها میاه معدنیة إجارها أوإذا رف:"على أنه29/01/1994
بعد إنذاره لمدة سنة واحدة 91/11التنازل عنها فإنه یمكن نزع ملكیتها وفق بأحكام القانون 

3."من طرف الوالي المختص

العقاریةنزع ملكیة الحقوق العینیة -3
كل حق عیني یقع یعتبر مالا عقاریا:" من القانون المدني على أنه684تنص المادة 

"على عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار 
سلطات مباشر یقررها القانون مزایا أووعلیه فالحقوق العینیة العقاریة هي قدرات أو

أشیاء محدودة بذواتها فیستطیع صاحب الحق بما لشخص معین على شيء محدد بذاته أو
رة على الشيء أن یستعمل حقه القانوني على ذلك الشيء دون وساطة له من قدرة مباش

. 4"شخص آخر لأن سلطته مباشرة 

.21صمرجع سابق، ، خالدرقیق- 1
.91/11من القانون 10أنظر المادة - 2
.20صمرجع سابق،،أحمدخالدي- 3
إجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر،تخصص ماجدة شهیناز بودوح،- 4

.21صمرجع سابق،، خالد رقیقك انظر كذلو ، 25صقانون عام،كلیة الحقوق،بسكرة،
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: وتنقسم هذه الحقوق وفقا لما جاء به القانون المدني الجزائري إلى
، حق الاستعمال، وحق الانتفاعوتتمثل في حق الملكیة، حق : حقوق عینیة أصلیة-أ

من القانون المدني الجزائري 881إلى 764في المواد والتي نظمهاالارتفاقالسكن وحق 
وتتمثل في الرهن الرسمي، حق : التأمینات العینیةحقوق العینیة بالتبعیة أو-ب

من 999إلى 882، ونظمها المشرع في المواد الامتیازالتخصیص، الرهن الحیازي وحقوق 
.نفس القانون

من القانون 677والمادة 91/11من القانون 02وطبقا لنصوص المواد، المادة 
المدني فإنه یمكن نزع ملكیة العقار والحقوق العینیة العقاریة كما یمكن نزع ملكیة هذه 
الأخیرة بصفة مستقلة عن العقار ذاته، أي بدون العقار المثقل بهذه الحقوق العینیة العقاریة 

والمفروضة على العقار ما امالعالعامة والتي تعتبر فیه من قیود القانونالارتفاقاتغیر أن 
1.على نصوص خاصة في ذلك بالاستنادلم یمكن مباشرة إجراء نزع الملكیة بشأنه إلا 

الغایة من نزع الملكیة : الثالثالفرع 
إن أهمیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على أنها السبب الشرعي الوحید لنزع الملكیة 

والمعاییر والضوابط المعتمد علیها في اتجاههادارة الإللأفراد التي یجب تعریفها وبیان سلطة
، غیر أن التطور الفقهي الحاصل في البحث عن أركان القرار الإداري یدعونا إلى 2تحدیدها

التمییز بین المنفعة العامة كغرض من النزع الملكیة وبین الاسباب التي دعت الإدارة إلى 
.ابط تقدیر الإدارة للمنفعة العامةضو أو،3التدخل من أجل تحقیق هذا الغرض 

تعریف المنفعة العامة :أولا
السلبي على هاتعتبر فكرة المنفعة العامة مهمة في مجال تصرفات الإداریة لانعكاس

فعة العامة إلا أن نالملكیات العقاریة للأفراد، ورغم أن المشرع علق نزع الملكیة على توافر الم
م تعریف محدد لهذا المفهوم، یرجع هذا إلى كون المنفعة التشریع والقضاء والفقه قد قد

.21صمرجع سابق،،خالدرقیق- 1
.22، ص المرجع نفسه- 2
.219، ص 1979عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 3
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ولكنه مفهوم مادي أي ي،قانوننصالعمومیة كسبت مفهوما شكلیا مرتبطا بتعریف مضبوط ب
المفهوم المنفعة العمومیة مرن وقابل فأنه مرتبط بمضمون العملیات التي تباشرها الإدارة، 

ي والمبرر الجوهري الذي یستند الیه المشرع للتطور، فالمنفعة العمومیة هي الشرط الاساس
1.في إباحة نزع الملكیة فهي القصد الأول والاخیر من إجراء نزع الملكیة 

یتسع في ظل الدولة ذات السمة هو: حیث یقول الأستاذ محمد زغداوي في ذلك 
عامة إلى الحد الذي یجعل كل تدخلاتها تتوفر على صفة المنفعة الالاقتصادالتدخلیة في 

الشيء الذي یجعله یختلط هنا بمفهوم المصلحة العامة، ویضیق في المجتمعات اللیبیرالیة 
التي تتمیز بتدخلات الدولة في ظلها بانها تدخلات ظرفیة من الدولة إلیها أساسا سبب 

واجتماعیةاقتصادیةعجز المبادرة الفردیة عن إشباع حاجات ، أوالاقتصادیةالأزمات 
.2.." .ت مطلبا جماعیا ملحاوترفیهیة اصبح

سها نففي تكییف العملیات التي تعتبر ذات نفع عام بدارةهذا یعني إطلاق ید الإ
كل حالة على حدا وینطوي ذلك على فائدة عملیة لأنه یسمح للإدارة بتوسیع نزع الملكیة في 
لذلك، غیر أن لم مع الواقع لتحقیق مشاریع ذات نفع عام كلما استدعت حاجة المجتمع قوالتأ

هذا التوسع في مجال المنفعة العامة یؤدي إلى إفلاتها عن رقابة القضاء لذلك یؤدي تحدید 
مفهوم المنفعة العامة بنصوص تشریعیة إلى غل ید الإدارة في التوسع في هذا الشأن من 

رف مسبقا حقوقه وواجباته من عیلأنهوامان للمنزوعة ملكیته اطمئنانجهة، ویعد مصدر 
ة أخرى، كما یعد وسیلة قانونیة تسمح له بالدفاع عن ملكیته في مواجهة الإدارة التي جه
على أملاكه ومن ثمة تحدید وتسهیل لاءیللاستالمنفعة العامة تر وراء مبرر شرعي وهوستت

.مهمة القاضي 

.28صمرجع سابق،براهیمي سهام، - 1
.115ص، مرجع سابقمحمد زغداوي، - 2
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صلاحیات الإدارة في تحدید المنفعة العامة : ثانیا
نفعة العامة مستمدة من تمتعها بسلطة ملائمة دارة في تحدید المإن صلاحیات الإ

فسلطة الإدارة في تحدید المنفعة العامة هي سلطة تقدیریة وتظهر سواء في حریتها نتیجةوبال
.حریتها في تقدیر المساحة المناسبةفي اختیار العقار المناسب، أو

سلطة الإدارة في تقدیر العقار المناسب -1
لعقار المناسب لتحقیق المنفعة العامة المرجوة من نزع إن الإدارة حرة في اختیار ا

الملكیة، وذلك دون تدخل القضاء في مدى ملائمة هذا التقدیر، لأن الإدارة هي الأعلم 
ع العام الذي تهدف إلى إنجازه وبالتالي فلا فبالموقع والعقار الذي یناسب المشروع ذي الن
لأنها هي الوحیدة التي تملك أسباب رهااختیایجوز للأفراد مخاصمة الإدارة في موضوع 

.ووسائل التقدیر
دارة في تقدیر المساحة المناسبة سلطة الا-2

المساحة المناسبة المطلوب نزع ملكیتها، فلا یتدخل الأفراد اختیاردارة حرة في إن الإ
للمشروع بأنها نزعت من ملكیته ما یزید على لاءمةلمنازعة الإدارة حول المساحة الم

مطلوب للمنفعة العامة، ویمتنع على القضاء الإداري أیضا أن یقحم نفسه في هذا الجدال، ال
لسلطة الملائمة لبتي تتمتع بها في القیام احتراماوعلیه أن ینصف الإدارة في حریة تقدیرها 

1.بنشاطها الإداري 

لمادة لأسباب الشرعیة  لنزع الملكیة تحقیقا للمنفعة العامة حسب نص احصر اویمكن
من أسباب نزع الملكیة ان كانت في ظل 1991ص القانون قل، لقد 91/11من القانون 02

تتمثل في المخططات الوطنیة والمحلیة للتنمیة وجمیع 1976قانون نزع الملكیة لسنة 
2:العملیات المستوفیة للطاقات العامة

التعمیر والتنمیة العمرانیة جراءات النظامیة في مجال تنفیذ العملیات الناتجة عن تطبیق الإ-

.23صرجع سابق،م،خالدرقیق- 1
.76/48من الأمر 03/02انظر المادة - 2
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هنا یجب تبریر إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة بأن الغرض من الحصول على و 
ضرورة تنفیذ عملیات تطلبتها الأدوات الحقوق العینیة العقاریة المعنیة هوالعقارات أو

من المخططات یرعمشكل أدوات التتالنظامیة المقررة في إطار التعمیر والتهیئة العمرانیة، و 
.1ل الأراضي شغالتوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات 

:والأعمال الكبرى ذات المنفعة العامةتتجهیزات الجماعیة والمنشآالإنشاء -
تحدث لإشباع أغراض المنفعة العامة تإن التجهیزات الجماعیة هي تلك المنشآ

ات المخصصة للترفیه وغیرها كالمدارس والمستشفیات ومصالح البرید والمواصلات والمساح
ومجموعة تمما تستقبل وتقدم خدماتها للجمهور مباشرة في مرفقها كما تشمل أیضا المنشآ

تولید الكهرباء وتوزیعها أوتالعامة كمنشآبالحاجیاتالهیاكل التي تقام لتزوید الجمهور 
تها ما سبق وتوسیع والأشغال الكبرى فمن أمثلت أما المنشآ،جمع المیاه وتخزینها وتوزیعها

.الخ...الثروات ونقلها واستغلالواستخراجالطرق العمومیة وخطوط السكك الحدیدیة 
التجهیزات العامة أوكما أنه یتم اللجوء إلى نزع الملكیة لحمایة بعض الموارد الطبیعیة أو

2خدمات سیر المرافق العامة، كما نصت علیه بعض القوانین الخاصة كقانون المیاه،

.3والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 
ضمانات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : الثاني المطلب 

تلجأ إلى إصدار قرار نزع الملكیة والذي یعتبر من أخطر واحتیاجاتهاستفاء الإدارة مطالبها لا
لا یسوغ على الملكیة الخاصة لذلكالاعتداءلك لما فیه من طابع التي تلجأ إلیها وذالقرارات

بذلك رات إداریة فردیة نزع الملكیة، ما لم یجز لها التشریع لذلك فهوالجهة الإدارة بموجب قر 
ینفذ في حدود القانون لذلك فرض المشرع إجراءات محددة یجب على الإدارة إتباعها لحمایة 

.عیةضمانات موضو إجرائیة و ماناتتقسیمها إلى ضمنزوعي الملكیة، والتي یمكن

.52والتعمیر،المعدل،ج ر،العددالمتعلق بالتهیئة90/29من قانون 10أنظر المادة - 1
المؤرخ في 83/17مم للقانون رقم المتو المعدل 04/10/2005المؤرخ في 05/12من القانون 22المادة - 2

.المتعلق بالمیاهو 19/07/1983
المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید 05/08/2000المؤرخ في 2000/03من القانون رقم 50أنظر المادة - 3
.2000، 48العدد، ج ر،كیةاللاسلو المواصلات السلكیة و 
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الضمانات الإجرائیة : الفرع الأول
الوسیلة المثلى لدرء الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد حمایته الاستعجالقضایا عد ی

والذي یلزمه السرعة التي تتوفر علیها إجراءات التقاضي العادیة التي تتمیز بطول إجراءاتها 
ذااتختتطلب السرعة في الاستعجالفخاصیة ،للجلسة إلى غایة الحكم النهائيمن التكلیف
تمل التأجیل لأن حبالتالي الفصل في الدعوى في أقرب جلسة لأن الوضع لا یو الإجراءات 

حدوث أضرار كبیرة على أحد الأطراف احتمالوأ،الخاصةوفیه تهدید لمصالح العامة أ
1.مما یتطلب سرعة التنفیذ

حتى الانتظارالمحافظة على الحق الذي یخشى علیه أمر لا یتحمل والمراد منه هو 
خاصة إذا كان الحق المراد المحافظة علیه كان ،یعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع

.من طرف السلطة العامةاستیلاءوأاعتداءموضوع 
مؤرخ في ال02/98بالرجوع إلى القانون العضوي للمحاكم الإداریة رقم 

ن الجهات أیتجلى و ،98/01كذلك القانون العضوي لمجلس الدولة رقم 03/05/1998
التي یكون أحد ىمحاكم الإداریة التي تقوم بالفصل في الدعاو لالقضائیة الإداریة هي ا

هیئة مقومة لأعمال الجهات وهو لجهاز قضائي مستقومجلس الدولة هو ،أطرافها الدولة
.2داريالقضائي الإالاجتهادیضمن توحید و القضائیة الإداریة

الإداریة للتقاضي أمام هاتین الجهتین و قد تناول قانون الإجراءات المدنیة و 
09/08على القانون رقم اعتماداداریة على ضوء ذلك سنتناول الدعوى الإو ،القضائیتین
موضحین كیفیة رفع الإداریةو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 

ي ، منشورات بغداو 2، طبعة09-08أنظر بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون - 1
463، ص 2009الجزائر، 

المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 98/01وانظر القانون العضوي 67كنوش فاتح، مرجع سابق،صوكتام عمر- 2
المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي ،1990سنة 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة رسمیة العددباختصاصات

المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 98/02والقانون العضوي .43ر،العدد،ج 2011جویلیة 26المؤرخ في  13"11رقم 
.1998سنة 37باختصاصات المحاكم الإداریة وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد 
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من نفس القانون المشار إلیه 815،816،817،818،819حیث بالرجوع للمواد ،الدعوى
: 1تكونفإن الدعوى،أعلاه

من قانون 15تتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة ،بعریضة موقعة من محامي-
.الإداریةو الإجراءات المدنیة 

.قة في أوجههاجواز تصحیح العریضة بمذكرة لاح-
یتم رفعها الاستعجالیةفي حال الدعوى و ،یداع العریضة مع نسخ منها بملف القضیةإ-

ساعة إلى ساعة في حال ن مو ،حتى خارج أوقات العمل،الاستعجالحسب درجات 
في حالة امتناع الإدارة عن و كذا إرفاق قرار محل الدعوى، ،القصوىالاستعجال

.لجهة القضائیة عن ذلكتسلیم القرار یتحرى رئیس ا
الوثائق ما لم یوجد مانع یحول دون ذلك و تقدیم المستندات مع جرد لتلك المستندات -

.خصائصهاوبسبب حجمها أ
المدنیة الإجراءاتن قانون م820تأشیر أمین الضبط على الجرد طبقا للمادة -

.الإداریةو 
انون على خلاف ذلك یداع عریضة یكون مقابل وصل تسدید الرسوم ما لم ینص القإ-

.الإداریةو المدنیة الإجراءاتمن قانون 821حسب المادة 
المادة (حالات الفصل مقرونة باجل یبدأ فیها من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط -

.)الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة 822
من قانون 823المادة الإداریة،تقید العریضة بسجل خاص بأمانة الضبط للمحكمة -

رقم و ترقم حسب ترقیم ورودها مع التأشیر بتاریخ و ،الإداریةو الإجراءات المدنیة 
.المستندات المرفقةو القضیة على العریضة 

والمتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008الصادر 08/09من قانون 815،816،817،818،819انظر المواد - 1
.23/04/2008بتاریخ 21،العددالرسمیةالمدنیة والإداریة، الجریدة 
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تحت طائلة عدم و تمثیل الخصوم یكون بمحام ما لم ینص القانون على خلاف ذلك -
.)الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة 826المادة (القبول 

الإجراءاتمن قانون 800الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة و اء الدولة إعف-
.داریة من وجوبیة الدفعالإو المدنیة 

.الممثل القانوني للمؤسسةو المذكرات من طرف الدفاع و توقیع العرائض -
مسیرها ودارة ممثلة برئیسها أالإویكون حسب السلطة أو التمثیل القانوني للدولة -

البلدیة من طرف رئیس و ،الولایة من طرف الواليو ،طرف الوزیر المعنيفالوزارة من
وتظهر امتیازات القضاء الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسةو ،مجلس الشعبي البلديلا

1:الاستعجالي

الإداریة الاستعجالیةالإداري یسعى من خلال الدعوى الاستعجاليحیث أن القضاء 
المراكز القانونیة للمتقاضین بصفة و وقتیة للحقوق و سریعة ،إلى تحقیق حمایة قضائیة

التي تكون یهددها خطر محدق لیصدر و ،الطبعیین بصفة خاصةوللأشخاصعامة 
یتطلب عرضه عاجلا على و الانتظارلا یمكن أن یحتمل استعجالیةحكما بالتدابیر 

ولحقوق أتلك او الموضوع بأصللا تمس و السرعة في الفصل في الدعوى،و القضاء 
. 2المراكز القانونیة

من أجل الفصل في الاستعجالیةفي الدعوى بالحضوراختصار مواعید التكالیف -
قد نص ،الإداریةو حسب ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة و جال الدعوى في أقرب الآ

یها التي یتم الفصل فو القصوى الاستعجالهذا القانون على الحالة التي نكون أمام حالة 
.من ساعة إلى ساعة

حتى في العطل الاسبوعیة و قد تكون خارج أوقات العمل و في بعض الاحیان و 
لا تقبل و البت في المسائل التي یخشى علیها فوات الوقت والغرض منه هو السنویة و 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008الصادر 08/09من قانون 800،823،822انظر المواد - 1
.69، مرجع سابق، صعمر وكنوش فاتحكتام - 2
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خصها بالطابع و في المسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة في طبیعتها و الانتظار أ
.الاستعجالي

لا بد و للانتظاریمكن القول أنه خاصیة تجعل بعض المسائل غیر قابلة الاستعجالف
بمقتضى أوامر الاستعجالیةداریة الفصل في الدعوى الإو من الفصل فیها في أقرب وقت، 

.مؤقتة
مر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه حینما أستعجال أن ییمكن لقاضي الاو 

.الغلق الإداريوأالاستیلاء،ي التعديیتعلق الموضوع بحالت
كلما ثبت للقاضي أن تصرف الإدارة الإداريالاستعجاليالقضاء اختصاصدینعق

ونزع ملكیة بداعي مصلحة عامة في حین هوأاستیلاء،يیحتمل وصف حالة تعد
یة المراد من وراء هذه الإجراءات المسایرة للتشریعات الحدیثة القائمة على حماو تعسف 

1.دارةتسلط الإو حمایة الحقوق من تعسف وحقوق الإنسان ه

ضمانات الموضوعیة ال: الثاني فرعال
إن نزع الملكیة طریقة جبریة استثنائیة تلجأ إلیها الدولة لاقتناء الممتلكات والحقوق 

.وحمایة الأفراد من التصرفات غیر الشرعیة وإساءة استعمال السلطة،العقاریة

إلى قواعد قانونیة تمنع الإدارة من نزع الملكیة قبل الحصول على یجب اخضاعها 
مع الملاك المعنیین بغرض ذلك باللجوء إلى المفاوضةو العقاریة بالوسائل الرضائیة ملاك الأ

اقتناء الأملاك أو الحقوق العقاریة بالتراضي، ویكون ذلك بالتعویض النقدي أو العیني أي 
.ل بأملاك أخرىشراء هذه الأملاك أو التبادب

.51مرجع سابق، صرقیق خالد،- 1
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هذا ویجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یغطي 
كامل الضرر الناشئ عنها، ویتضمن قیمة العقار والحق العیني وما لحقه من خسارة ما فاته 

.1من كسب جراء حرمانه من استعماله واستغلاله والانتفاع به

منزوعة ملكیته لأن نزع الملكیة یبین أننا أمام والحق في التعویض یشكل أهم الحقوق ال
حقین مشروعین یجب التضحیة بأحدهما، لكن في حدود أقل ضرر ممكن، كما یعتبر 
التعویض الوسیلة المثلى للوصول إلى ذلك، لأنه یسمح بإعادة المنزوعة ملكیته إلى 
وضعیة تشبه وضعیته القانونیة الأولیة لذا فقد نصت علیه نصوص دستوریة

لا یتم نزع الملكیة إلا : " الجزائري تنص على أنه1996من دستور 20المادة "تشریعیة،
677، وكما تنص المادة 2"في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف 

: من القانون المدني 
لا یجوز حرمان أي أحد ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في " 

نزع الحقوق بعضها أوأن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أوالقانون غیر
.3"العینیة العقاریة للمنفعة العامة إلا بمقابل تعویض منصف وعادل

شروط الضرر الواجب التعویض : أولا
ن للتعویض أهمیة قصوى بالنسبة للمنزوع ملكیته، لذلك فإن مبدأ التعویض نصت علیه إ

تشریعیة، وطالما أن التعویض ضروري وأساسي في ظل نزع الملكیة نصوص دستوریة و 
من أجل المنفعة العامة یجب أن یكون عادلا ومنصفا بحیث یغطي للمنزوع ملكیته ما 

.لحقه من ضرر وما فاته من كسب

.123- 122صمرجع سابق،،تةعلیوات یاقو -1
07/12/1996مؤرخ في 96/438من دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 22المادة - 2

.08/12/1996مؤرخة في ,76ر ج 
13/05/2007المؤرخ في 07/05المعدل بالقانون رقم 26/05/1975المؤرخ 75/58من الأمر رقم 677المادة - 3

.المتضمن القانون المدني الجزائري
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ویحدد هذا المبلغ حسب القیمة القانونیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو
الفعلي من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الآخرین استعمالهاعن أومشتملاتها 

.أومن قبل التجار والصناع والحرفیین
: أما عن شروط الضرر الواجب التعویض ونلخصها كما یلي 

.یجب أن یكون الضرر مادیا-
.یجب أن یكون الضرر مباشرا-
1یجب أن یكون الضرر محقق-

بالضرر المادي هو أن تؤدي الاشغال العامة المراد إنجازها المقصود :الضرر المادي- 1
إلى اتلاف العقار كله أو جزء منه، أو الإخلال بالمصلحة المادیة للمضرور وتكون ذات 

أدت إجراءات نزع الملكیة إلى انقاص القیمة الاقتصادیة ذاعتبر الضرر مادیا أیقیمة مالیة، و 
، فكل هذه الأضرار المادیة لها ...قدان حق الإیجارأو ملحقاته أو فثمارهللعقار كإتلاف 
.2تعویض خاص

فهنا یطرح للأملاك لا محالة، وعلى اعتبار أن نزع الملكیة یلاحقه الضرر المادي 
عن حكم الضرر المعنوي هل هو ملزم بتعویض وبتالي سكوت المشرع الجزائري عن تسائل 

هذا النوع من الأضرار غیر قابل أن، أم تحدید شروط الضرر عن سبیل الحصر له مبتغاه
. للتعویض عنه، وبالتالي یستبعد من نطاق التعویض عن نزع الملكیة؟

حیث ،للتعویضابل نوع الضرر القرصریح في تقدیجاء النص في القانون الفرنسي 
یحتمل ن النص في القانون الجزائري و أضیق في حدود التعویض المستحق الدفع في حین 

من احتمالیة التعویض عن ضرر 91/11من القانون 21سعت المادة و التأویل حیث 
یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث :" أنهیث المعنوي ح

.فاته من كسب بسبب نزع الملكیةیغطي كل ماحق المالك من ضرر وما
.19و18صمرجع سابق، ،قاضي عزالدین- 1
.277مرجع سابق، صاموال الإدارة العامة وإمتیازاتها،-مبادئ القانون الإدارياوي،مسلیمان محمد الط-2
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یزیح بمقتضى نص صریحذلك حدد إلا أنه كان یفترض للمشرع الجزائري لو
.1التأویلات التي تشوب التعویضالغموض ویحد 

یحتمل المبالغة فیه إذ للإثباتلكن بما أن التعویض المعنوي غیر مادي وغیر قابل 
:" على حد قول أستاذ رحمانيإلا إستثناءا قابل للتعویض عنهغیر من قبل الملاك بتالي هو 

لعملیة غیر شرعیة أو نتیجة ون الضرر المعنوي یعوض بصورة استثنائیة وخاصة عندما یك
مثل استلام الأملاك من طرف الإدارة بدون احترام الإجراءات القانونیة دي عتداء مالا

.2في البناء فورا وشروعها 

ومنه یتضح أن الضرر المستحق والموجب للتعویض هو الضرر المادي لأنه ضرر 
معنوي فهو صعب التحدید ما ضرر الأومن خلال السندات إثبات الملكیة قابل للإثبات 

رق إذا تم خفي حالة ماوهي استثنائیة وخاصة تیعوض عنه إلا في حالاوبالتالي لا 
.3بنزع الملكیةبعملیة الإجراءات القانونیة المتعلقة 

یقصد بالضرر المباشر أن تكون هناك علاقة بین نزع الملكیة والضرر : الضرر المباشر- 2
علق شرط نجد أن المشرع لم ی91/11القانون من 21إلى نص المادة بالرجوعاللاحق 

في حین أن المشرع الفرنسي اشترط أن یكون الضرر ،التعویض على الضرر المباشر
مباشر بحیث لا یعوض على الضرر غیر المباشر كالضرر الناتج عن واقعة دراسة مشروع 

.4راءات نزع الملكیةخارج عن إجعقار تم التخلي عنه لسبب تنفیذهیتطلب 

من القانون 21/01تطبیقا لهذا الشرط یلاحظ من خلال استقراءنا لأحكام المادة 
بفعل نزع الملكیة لكي یكون الضرر بعلاقة سببیة إن المشرع اشترط ضرورة ارتباط 91/11

.5للتعویضموجبا

إن كان و نه غیر أ" بسبب نزع الملكیة"هر ذلك بصفة واضحة من خلال استعماله عبارةظوی
إلا أنه أحیانا یثیر صعوبات ،صعوبات من حیث تطابقهالنظریة أیة یر من الناحیة ثهذا المبدأ لا ی

.32، صمرجع سابق، قواندسهام -1
.78-77أحمد رحماني، مرجع سابق، ص-2
.32سابق، صالمرجع الواند، قسهام -3
.49، ص2009جامعة الحاج لخضر باتنة، ،نزعها للمنفعة العمومیة، مذكرة ماجستیرإطارضمانات القانونیة للملكیة العقاریة في حكیمة عمورة، ال-4
.21رفیق خالد، مرجع سابق، ص-5
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بعض الأحیان ، وفي ناحیة العملیة لتحدید ما إذا كان الضرر مباشر أو غیر مباشرالمن جمة 
عن نزع مباشرة ینتج أضرار لا یمكن اعتبارها في أي حال من أحوال من قبل الاضرار الناتجة

.1الملكیة

فلقد المباشر سیر الضرر في تفللتوسیع رغم ذلك لم یقف هذا الشرط حاجزا أمام القضاء 
ثلة للضرر واعتبرها كأضرار ناتجة مباشرة عن عملیة عدید من الأمالالقضاء الفرنسي على قر است

عتبر مثلا فالملكیة وبالتالي سمح بالتعویض عن ضرر كان سببه المباشر هو نزع انزع الملكیة 
ملكیه انقضت یدر ریعا شهریا، ونزع ملكیته مؤجرا للغیر و المنزوعة كان العقار ذا الضرر المباشر إ

بررت محكمة النقض وقد، ونتج عنه فقد المالك لریعه الشهر جاریة بقوة القانونیعلاقة الإال
.2مباشرة لنزع الملكیة عه الشهري كان نتیجة یفقدان المالك لر الفرنسیة قرارها هدا بكون 

ع الجزئي للعقار عندما ینتج عنه ولة الجزائري الضرر الناجم عن النز كما اعتبر مجلس الد
في جمیع و مباشر، منزوعة بمثابة ضررالغیر الیلحق الأملاك والحقوق ينقصان القیمة الذ

ؤرخ في حیث جاء في قراره الم،الأحوال یجب أن یغطي التعویض هذا النوع من الضرر
: ما یلي960156رقم 19/01/2005

للمالك الذي أنصب تسمح نزع الملكیة لقواعد المتضمن 91من القانون رقم 22ن المادة إ
بسبب استعماله ه طلب التعویض على الجزء الباقي والذي لا یمكنتنزع الملكیة على جزء من ملكی

المتبقیة للملكیة المستأنف أصبحت 2م570ن المساحة أنزع الملكیة، وحیث ان الخبیر وصل إلى 
.3غیر صالحة للاستعمال لأنها محصورة

أحكام الضرر المباشر الموجب للتعویض تقتضي إمكانیة هذا أن ویتضح من خلال 
والتي یكون ضرار المباشرة فقط دون الأضرار غیر مباشرة الأالتعویض في مجال نزع الملكیة عن 

أن هذا ولا شك ع الملكیة وبالتالي تتسم هذه الأحكام بالقصور مصدرها في احیان كثیرة بفعل نز 

الحق في التعویض عن نزع الملكیة في الجزائر بین التقدیر و الضمانات المقررة قانونا وقضاءا، أطروحةد ادریس،ابوز -1
.27ص،2017لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.28ص،المرجع نفسه-2
من ولایة بویرة الممثلة في )ط،ف(، قضیة 02الغرفة 19/01/2005،صادر عن مجلس الدولة 960156رقم قرار -3

.شخص الوالي لقرار غیر منشور
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لأنه یفترض في التعویض إعادة ،مام الأعباء العامةأخلالا بمبدأ مساواة الجمیع إمر یعد الأ
ملكیته وهو ، أي قبل نزعملكیته إلى حالة مماثلة لتلك التي كان علیها قبل وقوع الضررةالمنزوع
.1ل هذه الأحوالثمیمكن تحقیقه في ما لا 

شرط أن یكون الضرر مؤكد- 3

وقابل للتعویض أي محقق أو قابل للتحقق مؤكد الوقوع،عي یقصد به أن یكون الضرر واق
، إلا أنها لا ترقى لدرجة لان الضرر الاجتماعي مهم إذا اجتمعت العوامل للتأكد احتماله،مستقبلا

مستقبلي فهو محقق الوقوع مستقبلا فیعوض عنه فلا تعویض عنه، أما الضرر الالتحقق منه لذالك 
.2شرط ان یكون قابلا للتعویض في الحال

ما "ارة برغم من عدم صراحتها إلا أن عب91/11من القانون 21النص المادة ه بالرجوع إلى إلا إن
المؤكد على الضرر المحقققتصر ن التعویض یعلى أتعبر "من كسبا فاته من ضرر وملحقه 

ن یقع أالذي یمكن بینما نجد القانون الفرنسي استبعد التعویض عن الضرر المحتمل ، اوقوعه فور 
واقتصر فقط على في المستقبل القریب عولو كان مؤكد الوقو ىحتملكیته مستقبلانزوع للم

.3وحالهفعلا منزوعة ملكیته الوهي تلك التي تلحق بالتعویض عن الأضرار المحققة، 
التعویض و أشكاله إجراءات تحدید: ثانیا 

الغرض من تحدید التعویض هو الوصول إلى تعویض عادل و منصف كما وصفه القانون 
: مراحل سنتناولها فیما یلي3و یمنكن حصر إجراءات تحدید التعویض في 

یتم إجراء تحقیق جزئي یكون 91/11من القانون16وطبقا للمادة :المرحلة التحضیریة-
و الحقوق العقاریة و هو المالكین و أصحاب الحقوق المطلوب نزع موضوعه تحدید الأملاك

ملكیتهم و تستند هذه المهمة إلى خبیر عقاري موجود لدى المحكمة و یقوم المحافظ المحقق 
بإنجاز تصمیم جزئ للأراضي و البیانات المطلوب نزع ملكیتها و یبین بدقة طبیعة العقار 

: لتحضیریة المتعلقة بالتعویض في و یمكن حصر الإجراءات ا4ومشتملاته

.30د ادریس، مرجع سابق، صابوز -1
.40حكیمة عمورة، مرجع سابق، -2
.34واند، مرجع سابق، صقسهام -3
.المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة11- 91من قانون 17أنظر المادة - 4
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 وضع ملف التحقیق الإداري المسبق تحت تصرف الجمهور
حق اللجنة في الاستماع لأي شخص وتدوین المعلومات والملاحظات
 تبلیغ نسخة من تقریر اللجنة المكلفة بالتحقیق الإداري المسبق إلى كل المعنیین بناءا على

1طلبهم

بالمنفعة العمومیة فإنه ینشر في الجریدة الرسمیة و یبلغ لكل و بعد صدور قرار التصریح 
.المعنین و تعلن في مقر البلدیات التي یقع فیها العقار المطلوب نزع ملكیته

بعد المرحلة التحضیریة التي تم فیها تحدید الأملاك التي ستكون محلا :المرحلة التقییمیة -
ي الحصول على التعویض تأتي مرحلة التقییم التي للتقییم، وكذا تحدید هویة أصحاب الحقوق ف

، حیث تقوم إدارة أملاك 2تكون جهة خاصة غیر تلك التي قامت بتحدید و حصر الأملاك
الدولة بتقییم الأملاك العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها من طرف الإدارة نازعة 

:الملكیة وتحویل الملف لها و الذي یجب أن یتكون من
.رار التصریح بالمنفعة العامةق-
و 18التصمیم الجزئي للمرفق بقائمة المالكین ذوي الحقوق المنصوص علیهم في المادة -

91/11من القانون 19
بعد إعداد محضر التقییم من طرف إدارة أملاك الدولة وهو مجرد :مرحلة التقریر-

ابلیة التنازل حیث یقدر محضر تقني لا یبلغ للمعنیین بالأمر ویعتمد كأساس لقرار ق
حساب التعویض على أساس المتر المربع العقاري العادي وتقدر التعویضات الأخرى 

15على أساس القیمة النفعیة و یوضع مبلغ التعویض تحت تصرف المعنیین خلال 
3.یوم

.90وناس عقیلة، مرجع سابق، ص- 1
دراسة مقارنة، ,یة لنزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة الضمانات التشریعیة  والقضائغیتاوي عبد القادر،- 2

- 2013، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةرسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،
.124ص2014

.93/186من المرسوم التنفیذي 38و30أنظر للمادة - 3
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ستلام المبلغ یودع في صندوق الودائع بخزینة الولایة حتى یكون تحت اوفي حالة عدم 
من المرسوم التنفیذي 28وقد نصت المادة الاقتضاءالمعنیین بالأمر عند تصرف 

على تبلیغ قرار قابلیة التنازل وتمكین المعنیین من إبداء رأیهم بخصوص 93/186
.یوم15التعویض الذي تعرضه الإدارة و ذلك خلال 

خصائص التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: لثاثا
الدستور والقانون المنظم لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة للتعویض لقد أسند 

صفتي العدل والإنصاف وكذا التعویض القبلي لكن بالنسبة لصفة التعویض القبلي یطرح 
ستغنى عن التعویض القبلي عكس القانون این أ2016إشكالا في الدستور الجدید لسنة 

الذي أبقى على 1996ي یتماشى مع الدستور المنظم لعملیة نزع الملكیة الذ91/11
1.خاصیة التعویض القبلي

التعویض القبلي -1
یقصد بالتعویض القبلي أنه قبل الشروع في نزع الملكیة یشترط أن تتوفر الاعتمادات 
المالیة اللازمة للتعویض المسبق، لكن هذه القاعدة وهي عدم الدفع القبلي للتعویض 

.معنى آخر سحب أهم ضمانة أساسیة للمنزوعة ملكیتهب2016اختفت في دستور 
التي كرست هذه القاعدة في ثنایا 20في مادة 1996عكس ما كان في دستور 

، الذي أكد على ضرورة أن یكون التعویض عادلا یدفع مقدما، أي بصفة 91/11القانون 
معني لدى یودع مبلغ التعویض الممنوح لل" التي تنص على أن 27قبلیة في مادته 

من هذا 25الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغ المحدد في المادة 
من هذا القانون فإنها تنص على تبلیغ القرار الإداري 25و حسب المادة ." القانون 

2.الخاص بقابلیة التنازل إلى املاك و ذوي الحقوق العینیة و المنتفعین

.255-254ص ، حیمان العباسیة شتیإ- 1
.163صالمرجع نفسه،- 2
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فقد نصت المادة 01-16تحت رقم 2016مارس 06فالدستور الحالي الصادر في 
لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون، و سیترتب علیه تعویض : " منه على أنه22

".عادل و منصف
یتبین من هذا النص أن المؤسس الدستوري قد أورد اصطلاح التعویض غیر 

الدساتیر السابقة، فهل موصوف بشرط الدفع القبلي، خلافا لما كان مستقرا علیه في 
من الدستور 22یعتبر سحب المؤسس الدستوري لهذه الخاصیة من صیاغته المادة 

الجدید بمثابة عدول عن قاعدة الدفع المسبق والقبلي عن نزع الملكیة ؟ و هل یعني ذلك 
1.ترخیص للإدارة لاستلام الأملاك حتى قبل دفع التعویض لمستحقیه؟

من الدستور الجدید، تدل على أن المؤسس 22صیاغة المادة بحسب إجماع الآراء أن
الدستوري قد أراد العدول عن التقالید المستقر علیه قبله، وهو ضرورة دفع التعویض عن 
نزع الملكیة لأصحاب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى، قبل وضع الإدارة یدها على 

التعویض قبلي وسابق على حیازة الأملاك، لأن مبدأ التعویض العادل یقضي أن یكون 
الأملاك المنزوعة، فقاعدة الدفع المسبق للتعویض عن نزع الملكیة أصبحت مستقرا علیها 

2.إلى الحد الذي لا یحتاج الأمر إلى النص

التعویض العادل و المنصف -2
السابق 91/11إن التعویض العادل و المنصف مكرسا دستوریا وكذا في القانون 

بالنسبة لصفة الإنصاف فیقدر ماهي صالحة لتعویض المالك المنزوع منه الذكر، ف
ملكیته عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء نزع ملكیته، فهي صالحة كذلك في جانب 
الإدارة المكلفة بدفع التعویض ، بحیث لا تلزم بدفع التعویض عن الضرر لم یتسبب في 

ء المالك المنزوع من ملكیته على حساب إحداثه لأن القول بغیر هذا سیؤدي إلى إثرا

.164، صسابق، مرجع حیمان العباسیة شتیإ- 1
.163، صنفسهمرجعال- 2
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حترام هذه العبارات ستتوصل إلى تقدیم اككل، فبعالإدارة و من على حساب المجتم
.التعویض ینصف جمیع الأطراف

منافي لقواعد العدالة التي أما صفة العدل فهي ترمي إلى جعل تقدیر التعویض غیر 
ویض سواء من حیث شروط الضرر حترام مبادئ معینة حین تقدیر هذا التعتقضي ا

.1القابل للتعویض أو من حیث تقدیر التعویض
إن مفهوم العدل و الإنصاف یبقى مفهوما عاما، إذ أن الأمر یختلف من قاضي إلى 
آخر فیما یراه هذا القاضي لا یراه قاضي آخر، هذا ما یلاحظ من خلال مختلف القضایا 

قضاة الدرجة الأولى عادلا و منصفا لا یراه قضاة المعروضة على القضاء الجزائري فما 
مجلس الدولة، و لنقص تكوین القضاة في المادة العقاریة قصد حكم عادل ومنصف 

لم یحدد للقاضي طریقة یتبعها لتحدید التعویض، بالتالي 91/11خاصة أن القانون رقم 
مكن القول أن و ی2.القاضي حر في تحدید طریقة تحدیده للتعویض العادل و المنصف

فكرة العدل و الإنصاف تجعل دور القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة تختلف 
من قضیة لأخرى و من قاضي لأخر حسب مفهوم و درجة العدل و الإنصاف عند كل 

.3قاضي
نطاق التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة: رابعا 

لأجل المنفعة العامة من أهم الضمانات المقررة یعد التعویض عن نزع الملكیة الخاصة 
لصاحب الحق في مواجهة سلطة الغدارة في نزع العقارات والحقوق العینیة الخاصة، أي 

القانوني، وهذا ما الاستحقاقیمكن ان یتحصل المالك على التعویض إذا توفرت شروط 
ض جاز له رفع دعوى یعرف بالتعویض الإداري وفي حالة عدم قبول المالك بمبلغ التعوی

.أمام القاضي الإداري للمطالبة بإعادة التقدیر في التعویض الممنوح من طرف الإدارة

.87براحلیة زوبیر ، مرجع سابق، ص- 1
كرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون فرع قانون \اراثن عبد االله ، دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة ، م- 2

.130- 129، ص2007،الحقوق ،جامعة تیزي وزو أعمال، كلیة
.130صالمرجع نفسه،- 3
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الذي یحدد كیفیات تطبیق 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 34طبقا لنص المادة 
فإن التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة یدفع في شكل تعوض نقدي أو في 

.، ویتمثل عادة في إعادة أو عرض محلات مماثلة1ض عیني شكل تعوی
التعویض النقدي -1

تم تكریس مبدأ التعویض النقدي في مختلف نصوص القانونیة المنظم لنزع الملكیة 
ملات قرار توالذي حددت مش91/11من القانون رقم 24ویتبین ذلك من خلال نص المادة 

من نفس 27ان قیمة التعویض وكیفیة حسابه كما أن المادة القابلیة للتنازل والتي من بینها بی
القانون نصت على أنه یودع مبلغ التعویض الممنوح المهني لدى الهیئة المختصة في الوقت 

.2من هذا القانون25نفسه الذي یتم فیه التبلیغ المحدد في المادة 
تحدد '' : نهعلى أ34/1في مادته 186-93وقد أشار المرسوم التنفیذي رقم 

فهذا الشكل من التعویض النقدي هو مبلغ نقدي، یدفع '' التعویضات نقدا أو بالعملة الوطنیة
أصحاب الحقوق العینیة المراد نزعها والشرط الوحید الذي وضعه لصالح مالك العقارات أو

المشرع الجزائري هو أن یتم دفع هذا التعویض بالعملة الوطنیة، بمعنى لا یجوز لأطراف
.3العملیة أن یتفقوا على أن یتم دفع هذا التعویض بعملة غیر الدینار الجزائري

28فالمشرع الجزائري لم یحدد شروط استیفاء هذا المبلغ باستثناء ما حمله نص المادة 
المتعلق بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة من إمكانیة رفع دعوى أمام 98/11من قانون 

، وبعكس المشرع 4وضوعها طلب إشهاد على استلام هذه الأموالالقاضي الاستعجالي م
الفرنسي الذي حدد شروط حقیقة  یتعین استیفاءها  لتقاضي مبلغ التعویض وهي تتمثل 
أساسا في اثبات المعنى بالأمر صفته لتقاضي مبلغ التعویض، وكذا اثبات أن الأملاك 

امتیاز، ونرى بأن استغناء مشرعنا عن المراد نزع ملكیتها غیر مثقلة لا برهن ولا بأي حق 

.70صمرجع سابق،عمر كتام وفاتح كنوش،- 1
.120ص مرجع سابق، غیتاوي،عبد القادر- 2
.70سابق، ص المرجع العمر كتام وفاتح كنوش ، - 3
.82ص مرجع سابق،براحلیة زوبیر،- 4
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فرض هذه الشروط نابع من تأكد من وقت العمل التحضیري لعملیة نزع الملكیة لا سیما 
.العمل المهم الذي یتولى المحافظ المحقق انجازه

الذي یحدد فیه العقارات والحقوق العینیة المطلوب نزع ملكیتها وله أن یجمع لكل 
لاملاك وتحدید هویة مالكیها وذلك بما خوله المشرع من المعلومات الخاصة لهذه ا

صلاحیات الإطلاع على كل الوثائق المتوفرة لدى المعنیین بالأمر وكذا لدى الإدارات 
.1والهیئات المعنیة بحفظ ومسك دفاتر حول هذه العقارات

إسكان وفي هذا الإطار یمكن للسلطة العدول عن دفع التعویض النقدي والقیام بإعادة
المهني المنزوعة ملكیتها وتقوم بعرض محلات الاستعمالمستأجري المحلات السكنیة ذات 

2معادلة على التجار والحرفیین والصناعیین

التعویض العیني-2
بالرغم من سهولة التعویض النقدي إلا أن المشرع أقر امكانیة التعویض العیني فعمل 

یة اقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض امكان91/11من القانون 25نص المادة 
والذي 93/186من المرسوم التنفیذي 34، إذا كان ذلك ممكنا وهذا ما أكدته المادة 3النقدي

تحدد التعویضات نقدا بالعملة '' : یليحدد مجال اقتراح التعویض العیني ینص على ما
ي هذا الإطار یمكن للسلطة الوطنیة غیر أنه یقترح تعویض عیني بدلا من التعویض نقدا، وف

نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة 
ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض على التجار والحرفیین 

.4''والصناعیین المطرودین محلات معادلة
: ویمكن تحدید إطاره في حالتین

.82ص ابق، سمرجعبراحلیة الزوبیر، - 1
.38قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص- 2
.المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة91/11الفقرة الثانیة من القانون 25أنظر المادة - 3
.91/11الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رق 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 34أنظر المادة - 4
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.ة إسكان مستأجري وشاغلي السكنات المراد نزع ملكیتهاإعاد-1
.عرض محلات على التجار والحرفیین والصناعیین المطرودین-2

إعادة إسكان مستأجري وشاغلي السكنات المراد نزع ملكیتها-أ
فیما یخص هذه الفئة فیمكن للإدارة المعینة لإعادة السكان فلا یكون هناك اقتراح 

ین أو الشاغلین المعنیین بل إعادة الاسكان كلما توافرت فرصة ذلك، بموجب قبول المستأجر 
فیمكن للإدارة فرض هذا الشكل، فیما یخص هذه الفئة من المتضررین من عملیة نزع 

.1الملكیة
ونفس الشيء معمول به في التشریع الفرنسي بحیث أن أول قانون أوجد هذه الإمكانیة هو 

الذي اشترط أن تكون إعادة الاسكان بموافقة المنزوع و 17/08/1957القانون المؤرخ في 
.2ملكیته لكن التشریع الساري حالیا استبعد اشراط هذه الموافقة في عدة حالات

.عرض محلات على التجار والحرفیین والصناعیین المطرودین من محلاتهم- ب
عي یكون للإدارة إذا تعلق الأمر بمحلات ذات استعمال تجاري أو حرفي أو صنا

عكس الحالة الاولى أن تعرض على مستغلیها محل معادل مما یمكن القول أن هذا الشكل 
من التعویض متوقف على موافقة المعنیین به فلا یمكن للإدارة أن تفرضه علیهم جبرا، ذلك 
أن نشاطهم یكون مرتبط بموقع ذلك المحل وعرض علیهم محل بدیل قد یؤثر سلبا على 

.3نشاطاتهم
لاحظ من العبارات التي استخدمها المشرع عبارة محلات معادلة فماذا یقصد بهذه وما ی

العبارة؟ هل یقصد بها معادلة المحلین المنزوع والمقترح من حیث المساحة أم المعادلة من 
حیث الموقع؟ فعدم تحدید لمعنى هذا التعادل فتح الباب الواسع امام التجار والحرفیین 

. 4لقبول إذا رفض هذا الشكل من التعویضوالصناعیین المطرودین

.71كنوش ، مرجع سابق، ص عمر كتام وفاتح - 1
.83براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص- 2
.72-71سابق، ص المرجع العمر كتام وفاتح كنوش ، - 3
.84سابق، ص المرجع البراحلیة زوبیر، - 4
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عوارض دفع التعویض-3
تتأخر و بعد إیداع المبلغ، فقد یتحدد المبلغ نهائیا ویقصد بها كل ما یطرأ من جدید قبل أ

بالتالي تمتنع و الغیر على دفع التعویض اعتراضقد یطرأ و إیداعه، والإدارة في دفعه أ
كذلك الأمر بالنسبة للمصاریف إذا لم ینص بتحملها و ،كلیاوالإدارة عن الدفع جزئیا أ

قد یمتد ،و لأحد الطرفین بحكم قضائي فتخصم الإدارة هذه المصاریف من مبلغ التعویض
نخلص من ذلك أن القانون ،عدم دفع التعویض مدة طویلة یفقده شيء من قیمته

لتعویض الذي الجزائري لم یورد أي شيء عن عوارض التعویض كما أن التأخر في دفع ا
هذه المسؤولیة یمكن أصبح تقدیره نهائیا یرتب قطعا مسؤولیة الإدارة نازعة الملكیة 

التي لا یتوافق مع القواعد الخاصة لنزع الملكیة، لا و ،وضعها في إطار القواعد العامة
فالقاعدة هي أن عدم ،المنصفو سیما ما تعلق منها بشرط التعویض المسبق العدل 

الانتفاعیبقیه في مركز الملك بكل ما في الملكیة من حقوق تعویض المتضرر
لما كان نزع الملكیة للمنفعة العامة یعتبر مساسا خطیرا بحقوق الأفراد إذا و ،والاستغلال

المنصف و فقد نص على التعویض القبلي العادل ،مسبوقا بتعویضو لم یكن مضمونا 
1.منه22الدستور الجزائري في المادة 

تعویض القبلي یصبح بدون معنى إذا لم یبادر المشرع بإصدار نص فإن هذا ال
العقوبات المالیة التي تلحق الادارة من جراء التأخر و قانوني یحدد آلیات دفع التعویض 

الدولة و بقدر ما ینص الأفراد المنزوعة ملكیته یقوي مصداقیة الإدارة وهو في دفعه 
تسهر على الحفاظ على المصالح و ولة تصون أن الدو ،یشعرهم بسیادة القانونو ،اتجاههم

ما شابهه من أمور قد وأاعتداءوهعقاراتهم من كل ماو أملاكهم كذا و الخاصة للأفراد 
دون مبرر شرعي یحدده و هم من أملاكهم من دون رضاهمدتجر وتهدد مصالحهم أ

2.القانون

.96/438رئاسي من دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر بموجب المرسوم ال22المادة - 1
.40صمرجع سابق،رقیق خالد،- 2
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الحقوق و زة الأملاك إذا كان القانون الجزائري لم یفرض على الإدارة مدة معینة لحیاو 
المدة التي یجب أن یتم خلالها إنجاز نزع الملكیة التي لا تالمنزوعة لكنه قد حدد

السالف الذكر،كما تجدر 91/11من القانون 10تتجاوز أربعة سنوات حسب المادة 
اشترط المشرع و القرار یجب أن یبین الأجل المحدد بإنجاز نزع الملكیة "إلى أنالإشارة 
.1)"04(تجاوز الأربع سنواتأن لا ی

یستفاد من النصین أن مدة إنجاز نزع الملكیة لیست هي نفس المدة التي یجب خلالها و 
إنجاز نزع الملكیة في النصین لیس إیداعه للخزینة، فالمقصود بعبارة ودفع التعویض أ

في حین ،2الشروط المحددة في قانون نزع الملكیة اكتمالالحیازة لأن الحیازة تتطلب وه
یتبع في ذلك تماطلا بدفع و ،أن الإدارة عندما تتماطل في حیازة الأملاك المنزوعة

التعویض فإن ذلك لا یلغي الحق الذي نزعت ملكیته في المطالبة بإعادة التقییم لأن وقت 
وبالتالي لم یبقى من معنى لإنجاز ،وقت إنجاز نزع الملكیةالتقییم یجب أن یتناسب مع 

حق و 29سوى صدور القرار الإداري بنزعها وفق الشروط المحددة في المادة نزع الملكیة
حق للمنزوع ملكیته والمطالبة بإعادة التقییم عند عدم دفع التعویض في أجل معین ه

النفعیة وفي القیمة الحقیقیة أضنخفاالیس للإدارة أن تطالب بذلك حتى اذا حدث و فقط 
.3فع التعویضالحقوق المنزوعة قبل دو للعقارات 
الرقابة القضائیة ضمن هدف فعالیة المنفعة العامة:الفرع الثالث 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 91/11تطبیقا لأحكام القانون رقم 
لا یمكن اللجوء إلى أي نزع الملكیة للمنفعة العامة إلا بعد اتباع الوسائل والطرق الودیة 

هدف نزع الملكیة بتنفیذ عملیات ناتجة عن تطبیق أداة من أدوات الأخرى، ویجب أن یست
.التعمیر والتهیئة تتعلق بإنجاز تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

.المحدد لقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة91/11من القانون رقم 10انظر المادة - 1
.41سابق، صالمرجع الرقیق خالد، - 2
.39، مرجع سابق، صضي عزالدینقا- 3
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علما أن القاضي الإداري یتمثل في مراقبة مدى توافر شروط وأحكام المادة الثانیة من 
.ا بالمنفعة العامةوخاصة ما یتعلق منه91/11القانون رقم 

ازداد دور القاضي في المنازعات القضائیة تعقیدا، لأنه زیادة على مهمة القاضي 
العقاري الذي یفصل بین مصلحتین، فإن القاضي الإداري مطالب بالتوفیق بین المصلحة 

،الذي یعد غامض المعالم في كثیر من الأحیان حیث أن الإدارة 1الفردیة والصالح العام
موجبه وتأكد أعمالها ذات امتیازات السلطة العامة، أي التنفیذ المباشر لقراراتها حیث تتحرك ب

أنها لا تخضع في تصرفاتها إلا لسلطان القانون حفاظا على مبدأ المشروعیة المفروض 
علیها دستوریا لتهذیب امتیازاتها، وبموجبه تخضع لرقابة القاضي الإداري في نظم التي تأخذ 

جیة القضائیة، هذه الرقابة تصحب بكثیر من الحالات في المیدان العقاري بنظام الازدوا
حیث تكثر تدخلات الإدارة لتنظیم وظیفة وضبطه نظرا للطابع باتساعه وتشعبه المتمیز 

.2الحیوي لهذا المجال

وأیا كان الأمر فإن نزع الملكیة العامة أن یرخص للإدارة في سلطة تقدیریة من حیث 
العامة ومن حیث مساحة العقار اللازم فإنه لا یزال رغم ذلك مشروطا بشرط تقریر المنفعة

أساسي هو توفیر المنفعة العامة، ومن ثم فإن إدعى صاحب العقار المنزوع ملكیته عدم 
توافر وجه المنفعة العامة اطلاقا دخل الأمر في ولایة القضاء، على أساس أن المصلحة 

عمال الإدارة تفرض علیها ألا ستتعسف أو تنحرف بسلطتها العامة وهي تمثل القید العام لأ
.3لغیر المنفعة العامة

وتتم حمایة القضاء للملكیة الخاصة في هذا المجال عبر الدعاوى التي یرفعها الملكیة 
ضد انحرافات نازع الملكیة أو السلطة نازعة الملكیة، قد  تتمثل في دعوي الإلغاء القرار 

4142، ص2006دار هومة، الجزائر، سكاكني، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارةـ الطبعة التاسعة،بایة-1 -.
، 20،2002، مجلة مجلس الدولة، العدد"دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة:" مرسي بوصوف، دور القاضي-2

.28ص
.47-46طعیمة الجرف، مرجع سابق، ص-3
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وى التعویض وكذلك دعوى الرامیة إلى وقف الاعتداء المادي من المنفعة العامة أو دع
أجل المطالبة بحقه سواء في الغاء القرار الغیر المشروع والمشوب بعیب استغلال السلطة 
أو التفویض عند فدعوى الإلغاء  الأساسیة للتخلص من هذا القرار وهذا ما نص علیه 

المؤرخ 08/09من قانون801و800المواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال 
نجد أن المحاكم الإداریة هي المتخصصة بالفصل في المنازعات 25/02/2008في 

.1التي تكون الدولة طرفا فیها
بعض التشریعات تقوم بحصر الضمانات الموضوعیة في التعویض، بینما البعض الأخر 

ضمانة موضوعیة، حیث تبدأ آلیة یضیف شرط نزع الملكیة، لذلك یعد شرط نزع الملكیة ك
نزع الملكیة للمنفعة العامة بإصدار قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة، وصلب إصدار هذا 
القرار هو ارتباطه بمنفعة عامة یستند علیها المشروع المراد إنجازه، فالمنفعة العامة هي 

یة والمنفعة العامة هو الذي صلب ومناط قید نزع الملكیة، وهذا الارتباط الكبیر بین نزع الملك
یحدد وبالمشرع على أن نزع ملكیة العقارات أو ملكیة الحق العینیة لا یجوز الحكم به إلا إذا 
اعلنت المنفعة العامة، أي ان یرتبط المشروع بالمنفعة عامة، وفي الغالب لا یعطى المشرع 

یریة واسعة في هذا المجال تعریف دقیق ومحدد للمنفعة العامة تاركا لجهة الإدارة سلطة تقد
وتجدر الإشارة أن عدم تحدید تعریف محدد للمنفعة العامة یثیر العدید من الانحرافات من 
جانب السلطة فترك مفهوم المنفعة العامة فضفاضا بهذا الشكل یترك المجال واسعا لجهة 

2.الإدارة لاختیار نزع الملكیة في أي مشروع تراه مناسبا

غنه إذا كان قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة یعد اعتداءا قانونیا على وكما سبق القول ف
حق الملكیة الخاصة، فإن المنطق القانوني یفرض ضرورة إعطاء مقابل لمنزوعي 
الملكیة عن حقوقهم الضائعة وعن الامتیازات التي كانت تخولها في إعطاء تعویض 

ة للملكیة الخاصة ویشكل مقابلا عن عادل لمنزوعي الملكیة یشكل أهم الضمانات المخول
المساس والتعدي علة هذا الحق،وعادة ما یكون رقابة هذا التعویض للقضاء آیا كانت 

.3، مرجع سابق، صقاضي عز الدین-1
.80، ص2003كلیة الحقوق بن عكنون،نفعة العامة،زعات التعویض في نزع الملكیة من أجل المانمبعوني خالد، إجراءات تسویة -2
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وسیلة تقدیریة، حیث یترتب عن عملیة نزع الملكیة ضررا للمالك لحرمانه من ماله،مما 
عوض یستوجب تعویضه عن الضرر الذي یشترط أن یكون مباشرا وأكیدا أي محققا إذ ی

عن الضرر غیر المباشر والاحتمالي أما الأضرار المعنویة فلا تكون محل تعویض إلا 
، كما أن جبریة تنازل المالك عن ملكیته في نزع الملكیة 1حالة تعدي الغدارة المادي

" إصلاح لضرر طبقا لنصللمنفعة العامة یجعلنا نقول أن التعویض لیس ثمنا وإنما هو
، "المدني على أن یكون التعویض منصفا وعادلا من القانون677المادة 

یعتبر القضاء مصدرا أساسیا لحمایة الملكیة الخاصة فالمعلوم أن السلطة القضائیة ظلت 
التي تتعرض لها تتجلى الاعتداءاتمن جمیع ردخا من الزمن حامیة للملكیة الخاصة

ة دائما بالخضوع للقانون في هذه الحمایة في رقابة القضاء لأعمال الإدارة فالإدارة ملزم
كل تجاوز للقانون یفسح المجال للقضاء للتدخل لحمایة و ، 2كل الأعمال التي تقوم بها

حریاتهم حیث تشكل رقابة القضاء لأعمال الإدارة في نظام نزع الملكیة و حقوق الأفراد 
كون أن الإدارة تو لمنفعة العامة أحد أهم الضمانات المفروضة في هذا النظام خاصة 

هي التي تقوم بكتابة الإجراءات و طرفا في هذا الموضوع فهي التي تقوم بنزع الملكیة 
بالتالي تعد الرقابة القضائیة ضمانة حقیقیة لمنزوعي الملكیة و اللازمة لإتمام هذه العملیة 

تتم حمایة و ، 3التي قد تمس الملكیة الخاصة الانتهاكاتلما تخوله من حمایة أكیدة ضد 
لملكیة الخاصة في هذا المجال عبر الدعاوى التي یرفعها المنزوع الملكیة ضد القضاء ل
السلطة نازعة الملكیة فقد تتمثل في دعوى إلغاء قرار المنفعة ونازع الملكیة أانحرافات
یتجلى دور ،الماديالاعتداءكذلك الدعوى الرامیة إلى وقف و دعوى التعویض والعامة أ
الملكیة العقاریة من خلال دور القاضي الإداري في حمایة الإداري في حمایةالقضاء

نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة في القانون في القانون الجزائري و المقارن،مذكرة ماجستیر محمد، ریعات ذبو - 1
.56ص،مرجع2002- 2001كلیة الحقوق،بن عكنون،

.05، مرجع سابق، صلباشیش سهیلة- 2
.60ق، صأحمد رحماني ، مرجع ساب- 3
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الوسیلة التي یعتمد علیها هي و 1الإدارة،و صیانتها من تعسف الدولة و حقوق المواطنین 
التي یرفعها المنزوع ملكیته من أجل المطالبة بحقه سواء في إلغاء و الدعوى الإداریة،

.التعویض عنهوالسلطة أاستغلالالمشوب بعیب والقرار الغیر المشروع أ
حیث تعتبر دعوى الإلغاء الضمانة الأساسیة للتخلص من هذا القرار متى كان هذا القرار 

ما سنسعى إلى توضیحه من خلال الفصل وهو السلطة استعمالمشوب بعیب سوء 
المنازعات المترتبة عن تطبیق هذا الإجراء، كما أنه یعتبر و الموالي المتعلق بالإجراءات 

القاضي المختص وفقاضي الإلغاء ه،ى الضمانات التي تحمي الملكیة الفردیةإحد
من 801و800بمراقبة مشروعیة القرار المتعلق لا بالمنفعة العامة،من خلال المواد 

الإداریة و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2009المؤرخ في 09/01قانون 
الدولة طرفا نبالفصل في المنازعات التي تكو نجد أن المحاكم الإداریة هي المختصة 

2.فیها

العمومیة الحقوق المترتبة عن نزع الملكیة من أجل المنفعة : المطلب الثالث 
إلا بغرض تحقیق المنفعة العامة، العمومیة إجراء نزع الملكیة للمنفعة اتخاذلا یمكن

بل أنها تمتد الى ما بعد ذلك وإلى فحقوق المالك الذي نزعت ملكیته لا تتوقف عند التعویض
بعض الحقوق الأخرى الناتجة أساسا عن إشكالات في الإجراءات، وفي هذا الإطار فإن 

رتب نوعین 91/11أوفي ظل القانون الحالي 76/48القانون الجزائري سواء في ظل الأمر 
: من الحقوق للمنزوعة ملكیته ما بعد التعویض وتتجسد في 

كفرع أول مثل في طلب نزع ملكیة الباقي من القطعة الغیر المستعملةالحق الأول یت
.وأولویة الشراء أو الایجار كفرع ثانيالأملاك المنزوعةواسترجاع

.61المرجع نفسه، صأحمد رحماني، - 1
.والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008الصادر 08/09من القانون 801و800أنظر المواد - 2

.23/04/2004بتاریخ 21ج ر، العدد
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الحق في طلب نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل : الفرع الأول
عن یلاءالاستإذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من العقار، یمكن للمالك أن یطلب 

الجزء الباقي الغیر المستعمل، ویجب في كل الحالات أن یعطى التعویض نقصان القیمة التي 
،وقد عبر المشرع في القانون 1تلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة 

دقة إن هذه المادة أكثر" نزع ملكیته التام "،بعبارة 2منه23القدیم عن هذه الفكرة في المادة 
.19583من القانون الفرنسي لسنة 19وتفصیلا من النص الجدید وهي تقابل نص المادة 

أیة أحكام بشأن تنفیذ هذا النص، 93/186ولم یرد عن المرسوم التنفیذي رقم 
بالنص الاستعانةوبالتالي فإن الوقوف على النص وإبعاده وإجراءات تطبیقه یفرض علینا 

من قانون 22ذي كان أكثر دقة وتفصیلا من نص المادة ال76/48القدیم أي الأمر 
الجزء الباقي من القطعة نسبة فقد میز بین العقار المبني والعقار العاري وحتى91/11

كما أنه تضع مؤشرات مرجعیة للقاضي تتعلق بتحدید حجم الضرر بالنسبة لكون ، المنزوعة
ودون أي مساس بسیادته في تقدیر العقار مبنیا أم عاریا وفي حدود میعاد زمني محدد،

العادي للاستغلالقابلیة الجزء الباقي من العقار : إلى مبدأ عام یتمثل في استناداالضرر 
.4المخصص له 

شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة : أولا

.91/11من القانون 22أنظر المادة -1
كان الجزء الباقي من الانتفاع و نزع الملكیة لا یتناول الأجزاء من عقار مبني إذا كان:" 76/48من الأمر 23المادة - 2

یوما من 15ذلك من خلال و به في أوضاع عادیة على الإطلاق، جاز لمن نزعت ملكیته أن یطلب نزع ملكیته التام، 
لعاریة التي تنقص على أثر یجري مجرى ذلك بالنسبة لكامل قطعة الأرض او أعلاه 13التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

إن كانت القطعة المنقصة و مساحتها الكاملة، فیما إذا كان المالك لا یملك إلا قطعة ارض ملاصقة لها 4/1التجزئة إلى ربع 
آرات، فإذا قبل الطلب یجدد المجلس القضائي مبلغ تحدید نزع الملكیة من جهة ثم قیمة 10على هذا الشكل أقل من 

إن حكم المجلس القضائي یتضمن نقل الملكیة و متلك من جهة أخرى زیادة على الجزء المنزوع ملكیته، امتلاك الجزء الم
".ضمن القانون العام فیما یخص جزء العقار غیر الخاضع لإجراءات نزع الملكیة 

عین الشمس،نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعةعزت صدیق طنیوس،- 3
.95- 94ص 

النشر و للطباعة ةتحلیلیة، دار هومو سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة -4
.238، ص 2002التوزیع، الجزائر و 
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به للانتفاعإن نزع الملكیة على جزء من عقار مبني وكان الجزء الباقي غیر قابل 
نه یجوز لمن نزعت ملكیته أن یطلب نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل حسب تعبیر نص فإ

به حسب القانون الجزائري القدیم الأمر للانتفاعوغیر القابل 91/11من القانون 22المادة 
بالجزء الباقي حددها المشرع للانتفاع، فعدم القابلیة 1والذي یوافق القانون الفرنسي 76/48

.العاديالانتفاعمعیار الأوضاع العادیة أي الفرنسي ب
أن تكون غیر قابلة أما المشرع الجزائري في النص القدیم فقد أضاف شرطا وهو

وبذلك قد تصعب مهمة المعنیین الذین یطالبون بنزع ملكیة ،بها على الإطلاقللانتفاع
لم تحدد هي غیر المستعملة ف91/11من القانون 22أما نص المادة ،الجزء الباقي

للاستعمالعدم قابلیة الجزء بإرادة المالك أوالاستعمالمن عدم الاستعمالالمقصود بعدم 
.76/482المطلق وفق معیار القانون الجزائري القدیم للاستعمالعدم قابلیة العادي أو

جاءت مقتضیة غیر أن الفكرة الثانیة منها تسلط الضوء على بعض ما 22فالمادة 
إلى أن التعویض یجب أن یغطي نقصان تتعرضاذا مشرع في الفقرة الأولى،قصده ال

القیمة التي تلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة، وهوما یستفاد معه 
یتعذر أن طلب نزع الباقي لا یكون إلا إن أصبحت القطعة المتبقیة غیر ذات قیمة أو

: وط بیع الباقي من العقار المبني في شر اختصاربها، ویمكن الانتفاع
لتحدید هذه الوحدة لم یكتف الفقه والقضاء أن تكون البنایة واحدة وغیر قابلة للقسمة أو-

، فالتخصیص استعمالهاالفرنسي بنمط البنایة وإنما مد ذلك إلى تخصیص البنایة و 
.3التجزئةیعتبران عنصران في وحدة البنایة وغیر قابلین للفصل و الاستعمالو 
أن یكون هناك مساس بالجزء الباقي، والمساس هنا یكون مادیا وقابلا للتقییم بطریقة -

.العائلي والتمسك بالأمكنة لذاتهاكالارتباطذاتي بما هویعتدموضوعیة ولا 
.1العادي للجزء الباقيالاستعمالیستحیل أن یتعذر أو-
.111صمرجع سابق، ،لة وناسیعق- 1
.83صمرجع سابق، ،سهام قواند-2
.ما یلیهاو 90ص،مرجع سابقصدیق طنیوس،تعز - 3
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:العاریةشروط نزع ملكیة الباقي من العقارات : ثانیا
نجدها جاءت خالیة من أیة إشارة 91/11من القانون 22إلى معنى نص المادة بالاستناد

.تمیز بین العقار المبني والعقار العاري ولم تضع أیة شروط لطلب نزع الباقي 
.19582من قانون سنة 19/02في المادة لم ینص في حین أن المشرع الفرنسي

بتحدید شروط قبول طلب نزع الباقي، فقد تم نقل الفقرة الثانیة من قد ذهب إلى أبعد من ذلك 
من القانون الجزائري القدیم الأمر 23كما هي ومقارنتها بالفقرة الثانیة من المادة 19المادة 

76/48.
: على76/48من القانون الجزائري أمر 23وتنص الفقرة الثانیة من المادة 
كامل قطعة الأرض العاریة التي تنقص على أثر التجزئة إلى ویجري مجرى ذلك بالنسبة ل

ا إذا كان المالك لا یملك أیة قطعة أرض ملاصقة لها وإذا كانت مربع مساحتها الكاملة، فی
، ویتضح جلیا أنه لا مجال لأیة مقارنة 3"القطعة المنقصة على هذا الشكل أقل من آرات 

.هما متطابقین حرفیا بین النصین الفرنسي والجزائري القدیم لأن
فقد خالفهما حیث لم یحدد 22المتمثل في المادة 91/11أما نص المادة الجدید لقانون -

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من :" فتنص على أنهأي شرط یطلب نزع ملكیة الباقي
ب في كل على الجزء الباقي غیر المستعمل، ویجالاستیلاء، یمكن للمالك أن یطلب العقار

الحالات أن یعطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المشروعة من 
." جراء نزع الملكیة

.113صمرجع سابق، عقیلة وناس، - 1
.91-90صمرجع سابق،عزت صدیق طنیوس،- 2
.الملغى76/48من الأمر 23/2مادة أنظر ال- 3
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وكذا المنزوعة ملكیتها والمغروسة بل أن البنیةویقصد بالعقارات العاریة العقارات الغیر -
بنایات غیر ثابتة الفقه والقضاء الفرنسي  یعتبر أن حتى العقارات التي تقام علیها ال

.1كالأكشاك والبیوت غیر المبنیة مثلا تعتبر أنها عقارات عاریة 

: ولقیام حق المنزوع ملكیته لابد من توافر الشروط الآتیة
لابد أن یتعلق الأمر بقطعة واحدة مصنفة وفق مخططات التجزئة وینصب الطلب على -

بناء غیر ثابت كالأكشاك التي تقام الجزء الباقي منها ولیس على ما فوقها من غرس أو
.على العقار مثلا

في 3/4"لابد أن یكون نزع الملكیة قد ورد على نسبة معینة من مساحة القطعة المجزأة -
بالإضافة " الربع ¼ ولم یبقى فیها غیر " 1958والقانون الفرنسي 76/48القانون الجزائري 

.بها وفق الأوضاع العادیةنتفاعالاإلى الشروط المتعلقة بالنقص القیمة وعدم 
آرات 10" لا یرد الجزء المتبقي عن نسبة معینة من مساحة القطعة المنزوعة یجب أن-

لم یحدد مساحة الجزء فهو91/11على عكس القانون 76/48في القانون الفرنسي والأمر 
ائما مهما كانت المتبقي، بالتالي حق المنزوعة ملكیته في طلب بیع الجزء المتبقي یظل ق

.المساحة
عدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوعة ملكیته فهذا الشرط قدیم في القانون الفرنسي-

تفتضیهشرط وهو76/48من القانون23في المادةالجزائريالمشرعوقد نقله 1958
ملتصق ملزمة بشراء الجزء المتبقي إذا كان هذا الجزء لا تكون طبیعة الأشیاء، فالإدارة 

لهذه القطعة الاستعمالیةبقطعة أخرى یملكها الشخص المنزوع ملكیته، لأن القیمة النفعیة و 
عدم وجود هنا هوالالتصاق، ومعنى 2حق طلب البیع الشرعي لتبقى قائمة وهي الأساس 

.3طریق بین القطعتین فاصل مائي أو

.113رجع سابق، صمعقیلة وناس، - 1
.85رقیق خالد، مرجع سابق، ص- 2
.55مرجع سابق، ص،قواندهام یس- 3
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طلب نزع ملكیة الباقيإجراءات: ثالثا
إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا " في نصها أنه 91/11القانون من22حملت المادة 

عن الجزء الباقي غیر المستعمل وهذا دلیل الاستلاءجزء من العقار یمكن للمالك أن یطلب 
على أن طلب نزع  ملكیة الباقي لا یقبل إلا ان قدم من طرف المنزوعة ملكیته الذي یتمتع 

، في حین أنه لم یحدد القانون نزع الملكیة 1وء إلیه أم لا في هذا الصدد وحده بأن یقرر اللج
.لا القدیم ولا الجدید الجهة الذي یقدم الیها  طلب النزع 

بخمسة عشرة یوما من 76/48أما بالنسبة للأجل الذي یقدم فیه الطلب فقد حدده الأمر 
الكین والمنتفعین، قصد ینشر ویبلغ نزع الملكیة للم:" 132التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

، وهذا المیعاد "تحدید التعویضات اما قرار التصریح بالمنفعة العامة وإما بقرار نزع الملكیة 
غیر ملزم وعادة لا یحترم إلا أن الإدارة الحق في رفض الطلب لیس من النظام العام هو

.3جال لفوات الآ
التالي یبقى المجال مفتوح أمام لم یحدد میعاد رفع الطلب ب91/11لكن بما أن قانون 

.المالك فیرفعه في أي مرحلة كانت علیها إجراءات نزع الملكیة
اختیارإن القوانین المتعلقة بنزع الملكیة لم یحدد شكل الطلب وكیف یتم، هل عن طریق 

الإدارة بواسطة رسالة مضمنة الوصول أوعن طریق إبداء الرغبة أثناء التحقیق الجزئي أم 
العقد غیر القضائي، وأمام عدم تحدید شكل الطلب یمكن الأخذ بكل الأشكال عن طریق

.4والمهم أن یثبت المعني بتبلیغ رغبته إلى الجهة المعنیة 
وعدم التحدید من الناحیة العملیة یمنح السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید ثمن البیع  

5.من عدمها للاستعمالوتقدیر عدم قابلیة العقار 

.220صبق، مرجع سامحمد زغداوي، - 1
.76/48من الأمر 13أنظر المادة - 2
.85صالمرجع السابقد،قوانهام یس- 3
.107صمرجع سابق،محمد بوذریعات، - 4
.221ص المرجع السابق، محمد زغداوي، - 5
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یرفع طلب نزع الملكیة التام أمام السلطة الإداریة " حیث یرى الأستاذ أحمد رحماني أنه 
بإقرار نزع الملكیة، وفي حالة الرفض توجه الدعوى القضائیة للجهة  المختصة  المختصة 

بعبارة ویستحسن رفع الطلب قبل الفصل في مبلغ التعویض، أو) المحكمة الإداریة (إقلیمیا 
فیبقى الاستعمالعدم قابلیة صدور قرار نقل الملكیة، أما الفصل في قابلیة أوأخرى  قبل 

.1" من صلاحیات القاضي 
الإیجار الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء أواسترجاعالحق في : الفرع الثاني

یستطیع المالك الحقیقي للملكیة المنزوعة أن یسترجع الملك المنزوع إن لم یتم 
التي أو القراراتلي في الأشغال المزمع إنجازها في الأجال المحددة في العقد الفعالانطلاق

ترخص بالعملیات المعنیة، كما أنه یمكن أن ترى الإدارة أن موقع العقار غیر مناسب بسبب 
بیعها المدینة وبالتالي یمكن ایجار العقارات المنزوعة من أصحابها أونالقرب مالبعد أو

الإیجار للمالكین الحقیقین ي جمیع الحالات تكون الأولیة في الشراء أوبالمزاد العلني وف
.الإیجارولویة الشراء أوألأملاك المنزوعة، و لاسترجاعوذوي الحقوق، لهذا سنتطرق لحق 

الأملاك المنزوعة استرجاعالحق في : أولا
المؤرخ في 91/11من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم 32تطبیقا لأحكام المادة 

الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال الانطلاقإذا لم یتم " 1991أفریل27
رات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن أن تسترجع ملكیة العقار االقر المحدد في العقد أو

، وفقا لهذه المادة فإن ممارسة هذا2" أصحاب الحقوق منه أوع بناءا على طلب المنزو 
الحق مرتبط بالمنزوع ملكیته وحده، ومن ثمة یمكنه أن یتغاضى عن هذا الطلب حتى ولو

قرار إعلان المنفعة العامة خلال أربع هفي حدود المیعاد الذي یحددالأشغالتباشر الإدارة
.سنوات من تاریخ نزع الملكیة5علما أن القانون القدیم حدد المدة ب. 3سنوات 

.111صمرجع سابق،أحمد رحماني، - 1
.124صمرجع سابق، یاقوتة، علیوات - 2
كما یجب أن یبین الأجل الاقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ولا یمكن : "91/11من القانون 10/2انظر المادة - 3

".تجاوز هذا الاجل أربع سنوات، ویمكن تجدیده مرة واحدة، بنفس المدة اذا تعلق الأمر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیة
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استعادةعن الإقرار للمنزوع ملكیته سلطة تقدیریة في طلب والنتیجة التي تترتب
باستردادلزمه، كما أن الإدارة لا یمكنها من الناحیة القانونیة أن تملكیتهاالأملاك المنزوعة

مبلغ التعویض المتحصل علیه من جراء نزع الملكیة مقابل تنازلها له من جدید عن هذا 
.العقار إن لم یرغب في ذلك

جاءت خالیة من أیة إشارة للمیعاد 91/11انونمن الق32یلاحظ أن المادة غیر أنه
أملاكه المنزوعة إذا لم تخصص استعادةالذي یمكن للمنزوع ملكیته أن یطلب في نطاقه 

الإدارة في المشروع الذي من أجله نزعت ملكیته منه، استمرارللمنفعة العامة في حالة عدم 
الذي أخضع تقادم هذا الطلب إلى میعاد 76/48دیم قانون الخلافا لموقف المشرع في الق

إذا لم یعین للعقارات التي نزعت ملكیتها " على أنه 48سنة، كما نصت المادة 15بعد 
نزع عنها ذلك التخصیص، جاز للمالكین سنوات، أو5التخصیص المقرر لها خلال 

من تاریخ 15لبیع لهم خلال مهلة إعادة اا خلفائهم على وجه العموم أن یطلبو القدماء، أو
.1"قرار نزع الملكیة ما لم یصدر تصریح جدید بالمنفعة العامة 

الإیجار الحق في أولویة الشراء أو: ثانیا
بمبادرة الاسترجاع كما یطلق علیه حق یجار أولإاإن حق المالك في أولویة الشراء أو

تأجیر العقار الذي وي بیع أونالمالك أنها تیعني أن الإدارة هي التي تبادر بإخطار ،الإدارة 
یة و وتخطره بأنه له الحق في أول،وذلك في إطار التسییر العادي لأموالها، تم نزعه منه

یسقط إن لم یفصح عن رغبته بعد المدة الاسترجاع، وأن حقه في 2الإیجارالشراء أو
.3المحددة قانونا من تاریخ التبلیغ 
من قانون نزع الملكیة من أجل 32وح في نص المادة ونظرا لعدم الدقة والوض

وغیاب المراسیم التنظیمیة فإن قضاء المحكمة العلیا یتراوح 91/11المنفعة العامة الأخیر 

.69صمرجع سابق،خالدیققر -1
.117صمرجع سابق،وناس،ة عقیل- 2
.90صمرجع سابق،،دقوانسهام - 3
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. 1" إعادة التنازل " ، "الاسترجاعحق " ، "إعادة البیع : "ثلاث مصطلحات استعمالبین 
ل المنزوعة ملكیته، ولیس من قبل الإدارة من قبالاسترجاعوكل هذه العبارات تدل على حق 

أملاكه التي نزعت منه جبرا استرجاعضمن للمالك حقه في أولویة یالنازعة للملكیة حیث 
.وضمان عدم بیعها لأشخاص آخرین

بتللالاختصاصوأیضا المحكمة العلیا في الجزائر لم تستقر بعد على حسم مسألة 
یتجلى هذا القرار الصادر عنها إذتنازل الإدارة، أوإعادة الشراء أوالاستفادةفي طلب 

بالمنفعة العامة وسكتت صریحالسالف الذكر، أن المحكمة العلیا قد حكمت ببطلان قرار الت
القطعة التي تم استعادةعن الفصل في طلب إعادة التنازل لفائدة الطاعنین الذي كان طلبهم 

ات أي إن الملكیة المنزوعة لم تخصص للغرض سنو 5نزعها للمنفعة العمومیة مدة تزید عن 
بإبطال قرار التصریح قضىالذي نزعت من أجله ولقد تضمن القرار عدم التخصیص و 

.2الاستعادةبالمنفعة العامة، ولم یفصل في طلب 

أجل الطعن فیه من جهة اتمة قد فصلت ببطلان القرار الإداري فكوبالتالي تكون المح
.3وع النزاع ب الفصل في الموضنوتج

.07/04/1990المؤرخ في ،27/71قرار المحكمة العلیا رقم - 1
،03، العدد مجلة مجلس الدولةالإیجار، وأولویة الشراء أو الاملاك المنزوعة استعمالمحمد بوذریعات، الحق في - 2

.35، ص2003
.128صمرجع سابق، یاقوتة، علیوات - 3
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خطر امتیازات السلطة العامة الممنوحة أهم و أللمنفعة العمومیة من ةیعد نزع الملكی
والمشرع الجزائري سعیا منه للتوفیق بین الإداري،هم مواضیع القانون من أكما تعتبر ،لها

لمصلحة الخاصة من امصلحتین متعارضتین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وحمایة 
فتناولنا في هذا الفصل الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة من اجل المنفعة التعسف الإداري، 

.العمومیة
هي عملیة قانونیة إداریة ةجل المنفعة العمومیأخلصنا فیه إلى أن نزع الملكیة من 

بموجبها تجبر الإدارة شخصا على التنازل لها عن ملكیة عقاریة لغرض المنفعة العمومیة 
.ذ تبرز خصائص نزع الملكیة من خلال هذا التعریفإنصف وبتعویض مسبق وعادل وم

میم والمصادرة والاستیلاء طابعها أن ما یمیزها عن بعض المفاهیم كالتأذلك 
الاستثنائي وكذا الجبري حیث تتمتع السلطة العامة بعدد من الامتیازات تمكنها من تحقیق 

.الهدف الذي تبتغیه أي المنفعة العامة
كیة الأفراد لتحقیق أهدافها مقابل تعویضهم تعویضا قبلي عادل فالإدارة تنزع مل

:ومنصف ضمنه المشرع وفقا لنصوص قانونیة، ونلخص هذه الخصائص في النقاط التالیة
.طریقة استثنائیة-
.طریقة جبریة-
عیني عادل وأبغرض تحقیق المنفعة العامة تكون بمقابل في شكل تعویض نقدي -

.ومنصف
ننا أحث الثاني تناولنا فیه أركان نزع الملكیة التي لا بد من توافرها لنعتبر ما في المبأ

:مام قضیة نزع الملكیة للمنفعة العامة ونلخصها في أ
الطرف النازع للملكیة المتمثل في الجهة التي منحها القانون سلطة النزع للمنفعة العامة -

لسلطة العمومیة الممثلة للدولة كالوزیر أو وبناءا على ذلك تقوم باتخاذ هذا الإجراء إلا وهي ا
.الخ...الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي
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وهي الوحیدة المخولة لها قانونا تطبیق هذا الإجراء لان نزع الملكیة مظهر من مظاهر 
.السیادة

یة  ویتمثل الطرف الثاني المستفید من نزع الملكیة والذي غالبا ما یكون الجهة النازعة للملك
فالدولة بهدف انجاز مشاریع ذات أهمیة وطنیة كبرى كبناء مقرات الإدارات المركزیة 

و المستشفیات تلجا الى أو مطارات أو مواني أو لإنجاز مناطق حرة أوالوزارات والسفارات 
نزع الملكیة وهي نفس الوقت المستفید منها، كما یمكن ان یكون المستفید مؤسسات اقتصادیة 

.و عسكریةأو منشئات أو تجمعات سكانیة كبرى أعمومیة 
في حین یكون المتضرر من في اغلب الأحیان الملكیة العقاریة الخاصة طرفا ثالثا وهو 

.مالك العقار الذي نفذ فیه إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة على حقوقه
جزائري بناء على ما شار إلیه التشریع الأوالركن الأخیر والمتمثل في الملكیة المنزوعة فقد 

من 2و1ورجوعا إلى ما جاء في المادتین ،من القانون المدني166ورد في نص المادة 
فان إجراء نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة یرد فقط على الملكیة ، 11-91القانون  رقم 

راد دون العقاریة او الحقوق العینیة العقاریة كحق الانتفاع، وحق الاتفاق التابعة للأف
.المنقولات

-91ولضمان حق الأفراد في ملكیتهم الخاصة تدخل  المشرع في إطار القانون رقم
في نزع العقارات والحقوق الإدارة،الساري المفعول ضمانات في حقه في مواجهة سلطة 11

لإجرائیة والمتمثلة مثل في ضمانات إجرائیة وموضوعیة، فبالنسبة لتتوالتي ،العینیة الخاصة
حیث یعد القضاء الوسیلة المثلى لدرء الخطر الحقیقي المحدق ،ستعجالیةي الدعوى الإف

بالحق المراد حمایته والذي یلزمه السرعة التي لا تتوفر علیها إجراءات التقاضي العادیة 
و صاحب من إیقاف أي اعتداء سواء كان أن القضاء الاستعجالي یمكن المتضرر أبحیث 

و القاعدة الأساسیة أاریة من شانها أحداث تغییرات على الشكل العامة و إجراءات إدأشغالا أ
.و الحقوق العینیة المراد حمایتهاأالعقار 
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مانات الموضوعیة والمتمثلة في تعویض باعتباره أهم ضمانة ضما بخصوص الأ
نازعة الملكیة اختصاص تحدید مبلغ التعویض الذي اشترط فیه ةسند الجهأو ،حقاللصاحب 

بحیث یجبر الأضرار الناشئة عن تطبیق إجراء نزع ،یكون تعویضا عادلا ومنصفا قبلیانأ
الملكیة للمنفعة العامة وذلك بعد اتخاذ إجراءات الإداریة عدیدة من اجل وصول إلى تقدیري 

بالتقدیر الإداري مكنه القانون تهیرضي الطرفین وفي حال عدم رضا المالكي المنزوع ملكی
ى التسویة القضائیة عن طریق رفع دعوى أمام القاضي الإداري من اجل من اللجوء إل

.المطالبة بإعادة تقدیري التعویض
إن إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة لا یمكن اتخاذه إلا بغرض تحقیق المنفعة العامة 
بحیث لا یجوز اتخاذ هذا الإجراء لتحقیق أغراض خاصة لهذا كرس المشرع مجموعة من 

ق لصاحب الحق المترتبة عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة التي ارتكزت على الحقو 
:العناصر الآتیة

.الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة-
.الحق في أولویة الشراء أو الإیجار-
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العمومیة ملكیتهم، أوجب المشرع على السلطة من أجل تحقیق ضمانات فعالة للمنزوع 
المختصة بإتباع إجراءات وخطوات دقیقة محصورة قبل النقل التام للملكیة من ذمة الأفراد 

المتعلق بنزع 11- 91إلى ذمة الجهة المستفیدة من نزع الملكیة حسب النصوص القانون 
.الملكیة

یجب على نازع الملكیة إتباع إجراءات بصفة دقیقة مخافة وقوعها تحت طائلة 
البطلان، وبالتالي طلب المتضرر المنزوع ملكیته للتعویض عن ما لحقه من ضرر وتتمثل 
هذه الإجراءات في جملة من القرارات، وجب إتباعها وإلا كان تعسفا في استعمال الإدارة 

الحق لكل شخص له صفة یقررها القانون 11-91القانون لحقها، لذلك أعطى المشرع في 
.1ومصلحةّ أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة

حسب الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویلعب 
یر التعویض المستحق القاضي دورا هاما للغایة وذلك لكونه طرفا محایدا للنزاع ویمكنه تقد

عن نزع الملكیة بكل استقلالیة مما سیضمن موضوعیة هذا التقدیر، وعلى القاضي المختص 
أن یراعي رفي هذه المنازعة اعتبارین هامین، یتمثل أولهما في حق الملك أو صاحب الحق 
المنزوع منه ملكه أو حقه في الحصول على تعویض یغطي كافة الأضرار اللاحقة به جراء 

.عملیة نزع الملكیة

أما الثاني فهو یتعلق بالغرض من عملیة نزع الملكیة وهو تحقیق النفع العام، وعلى 
هذا الأساس یتولى القاضي إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة وهي مصلحة الفرد المنزوع 

ل ملكیته، والمصلحة العامة وهي تحقیق النفع العام، المتمثل في تقدیر تعویض عادل یشم
.2جمیع الأضرار وینصف جمیع الأطراف

: لذلك إرتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین
.إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المبحث الأول
.المنازعات المترتبة عن نزع الملكیة: ومبحث ثاني

.46كتام عمر وكنوش فاتح، مرجع سابق، ص-1
.47المرجع نفسه، ص-2
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إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : المبحث الأول
المساس بالملكیة الخاصة للأشخاص، عن 22قر في مادته أ2016إذا كان دستور

إلى نزع ملكیتهم تحقیقا للنفع العام، وتلبیة لحاجیات المواطنین بإقامة طریق لجوء الإدارة
الهواتف العامة فإنه من جهة أخرى كفل حمایة حق الملكیة وإحاطة بعدة ضمانات تعد 

إجراءات وخطوات دقیقة و هي إتباعهمأ1قانونأساس في ممارسة هذه العملیة في إطار ال
و من ألى جهة المستفیدة من نزع الملكیة إحصورة قبل النقل التام للملكیة من جهة الأفراد م

.2هذا الإجراء
ل، ومنصف وقبلي للمنزوع ملكیته دهي من النظام العام قبل دفع تعویض عاو 

والشكلیات القانونیة التي سطرها المشرع الوسائل : ویقصد بها. وأصحاب الحقوق العینیة
وأي تخلف لها یجعل الإدارة خارج إطار المشروعیة شریطة تحقیق الهدف وهو للإدارة

الملكیة، فهي السبب ، فالمنفعة العامة من الشروط الضروریة لإقرار نزع3المنفعة العامة
باتخاذها كأولالمشرع الإدارةالدافع والمبرر الأساسي لاستعمال الإدارة هذا القید، لذلك ألزم

إجراء في إطار هذه العملیة ویظهر هذا من خلال القیام بتحقیق إداري مسبق تتكفل به لجنة 
تحقیق تعین  بموجب قرار فتح التحقیق المسبق لتنتهي أعمالها بإعداد تقریر حول مدة فعالیة 

.المنفعة العامة ولكن رأیها غیر ملزم للإدارة
إعمالا لسلطتها التقدیریة، یتم إصدار قرار رة من توافر المنفعة العامةبعد تأكد الإدا

و قرار من الوالي أو قرار وزاري مشترك أالتصریح بالمنفعة العامة بموجب المرسوم التنفیذي 
.4إجراءات التصریح بالمنفعة العامةوبهذا القرار تختم

.08، مرجع سابق، صسهیلة لباشیش-1
.44قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص-2
.45المرجع نفسه، ص-3
.08، المرجع السابق، صسهیلة لباشیش-4
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العملیة، بعضها منصوص علیه لى نصوص التشریع الجزائري قد نظم هذه إوبالعودة 
وبعضها في سیاق الإجراءات المدنیة والإداریة ونصوص 91/11في قانون نزع الملكیة 

.أخرى نظرا لخصوصیة العملیةتنظیمیة
سنتناول في المطلب الأول كل ما یتعلق بالإجراءات الأولیة المنوطة بالمستفید والتحقیق 

لتصریح بالمنفعة العمومیة أما المطلب الثالث قرار المسبق أما في المطلب الثاني قرارات ا
.المطلب الرابع قرار نزع الملكیةالقابلیة للتنازل و 

الإجراءات الأولیة المنوطة بالمستفید والتحقیق المسبق: المطلب الأول
تتطلب عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة اتخاذ بعض الإجراءات المحددة، 

الإجراءات هي الإجراءات المنوطة بالمستفید حیث تتكفل القیام بها الجهة وأولى هذه 
المستفیدة من العملیة المراد التصریح بها ویلیه الإجراء التحقیق المسبق، وبناءا على هذا  
ارتأینا التطرق للإجراءات الأولیة المنوطة بالمستفید في الفرع الأول ونحاول  الإشارة إلى 

وثانیا السلطة المختصة بدراسة ) أولا(ع الملكیة من طرف المستفید تكوین ملف طلب نز 
الملف، أما في الفرع الثاني نتطرق للتحقیق المسبق نشیر فیها إلى تكوین لجنة التحقیق 

.وقرار فتح التحقیق، وكذا مهام لجنة التحقیق وأثار أعمال لجنة التحقیق المسبق
بالمستفیدالإجراءات الأولیة المنوطة: الفرع الأول

باعتبار أن عملیة نزع الملكیة تخضع إلى إجراءات أولیة مسبقة تتكفل بالقیام بها 
الجهة المستفیدة من العملیة المراد التصریح  بها، وتتمثل في الاقتراح الذي تقدمه الهیئة 

م المستفیدة وكذا محاولة الاقتناء بالتراضي وتلیها مرحلة تكوین الملف فإن أول مرحلة تستلز 
المرور علیها هي اقتراح الهیئة المستفیدة، إذا فكرة المنفعة العامة والتي تتضمنها عملیة نزع 
الملكیة یثیرها نازع الملكیة صاحب المشروع وذلك من خلال المشروع الذي یقترحه المستفید، 

. 1حسب احتیاجاته اللازمة لخدمة المجتمع أو لإشباع حاجات المرفق العام

.67براهیمي سهام، مرجع سابق، ص1
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ة التي تتمیز بها عملیة نزع الملكیة أنها طریقة استثنائیة لحصول الإدارة ونظرا للخاصی
نازعة الملكیة على الأملاك والحقوق العینیة، وأنها لا تتم إلا إذا لم تثمر الوسائل الأخرى 
على الحصول على هذه الأخیرة، لذلك على المستفید من نزع الملكیة قبل اللجوء إلى هذه 

یستنفذ جمیع الوسائل الودیة للحصول على  هذه الأملاك والحقوق العملیة الخطیرة أن 
العینیة بطریقة رضائیة، عن وطرق التفاوض مع الملاك وأصحاب الحقوق، فإذا لم یتمخض 
عن هذه المحاولات أي اتفاق تلجأ الإدارة إلى استعمال امتیاز من امتیازات السلطة العامة، 

یة، دون التجاوز في استعمالها فأول ما یتحراه القاضي في اطار القواعد الدستوریة والقانون
هو أن المستفید لم یكن له الخیار إلا اللجوء لهذه العملیة الاستثنائیة وكذا التأكد من جدیة 

.1محاولات الاقتناء
طلب نزع الملكیة من طرف المستفیدتكوین ملف : أولا

ة العامة تكوین ملف من طرف من مقدمات إجراءات عملیة نزع الملكیة من أجل المنفع
الجهة المستفیدة من هذه العملیة، وتكون هذه الجهة هي التي تملك سلطة نزع ملكیة العقار 
للمنفعة العامة، فهذا هو الأصل لكن أحیانا لا یمكن لبعض المستفیدین أن یباشروا هذه 

. 2لمستفیدة منهالإجراءات وعندها تحل محلهم جماعة عمومیة فبالتالي جهة مغایرة للجهة ا
من المرسوم التنفیذي 02یتقدم بتقدیم طلب متمثل في ملف وهذا ما نصت علیه المادة

تتمثل ،3، ألزمت في المستفید من تكوین ملف طلب النزع مرفقة بجملة من الوثائق93/186
: في

تقریر یمكن من اللجوء إلى اجراء نزع الملكیة ویبرر النتائج التي تمخضت عنها محاولات
، مع العلم أن السلطة المختصة بإقرار التصریح بالمنفعة العمومیة مجبرة 4الاقتناء بالتراضي

.29سهیلة لبا شیش ، مرجع سابق، ص1
.17عبد القادر غیتاوي، مرجع سابق، ص2
.93/186فیذي من المرسوم التن02أنظر المادة3
منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام الجزائري،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون بعوني خالد،4

،ص 2011- 01،2010،المتضمن ملحق فهم القرارات القضائیة الغیر منشورة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 02العام،الجزء 
12.
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، فالسلطة نازعة الملكیة ملزمة بإرفاق 1على رفض التحقیق في غیاب هذا الشرط الجوهري
الوثائق المبررة لفشل محاولات اقتناء الملك بالتراضي، وعلى الخصوص العروض المقدمة 

صد الحصول على الملك بالتراضي، ویلاحظ على هذا المستوى أن المشرع للمالكین ق
الجزائري منع السلطة الإداریة من اللجوء مباشرة إلى نزع الملكیة بل ألزمها بالرجوع إلى 
محاولة الاقتناء بالتراضي وفي حالة الفشل بالتراضي، ألزمها بتقدیم الدلیل على هذا الفشل 

ریر النتائج المترتبة عن محاولات الاقتناء بالتراضي، فنظرا للطابع وذلك من خلال إلزامها بتب
الاستثنائي لعملیة نزع الملكیة یمكن اعتبار هذا الشرط من المسائل النظام العام وعلى 

.2القاضي البحث عن مدى جدیة المحاولة التي قام بها المستفید
ریح إلى أداة التعمیر أوتصریحا یوضح الهدف من العملیة وینبغي أن یهدف هذا التص-

لهیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك، فالغایة من هذا الشرط هو التحقق من فعالیة 
المنفعة العامة، قبل مباشرة الإجراءات، فبتالي یصبح بإمكان الإدارة تفادي الإجراءات 

بمعنى أخر یلزم ، و 3اللاحقة إن اتضح لها أن العملیة تخرج عن النطاق الشرعي لنزع الملكیة
على المستفید من نزع الملكیة أن یقدم تصریحا وضح فیه الهدف من العملیة، ولقد نصت 

أن نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا 91/11من القانون رقم2من الفقرة2المادة
یط، تتعلق لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة، والتخط

، والغایة من هذا الشرط 4بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة
هو التحقق من فاعلیة المنفعة العمومیة قبل مباشرة الإجراءات، وبالتالي یصبح بإمكان 
السلطة الإداریة تفادي الإجراءات إن اتضح أن العملیة تخرج عن نطاق الشرعي لنزع 

.5الملكیة
.أن یقدم مخطط لوضعیة الأشغال ویحدد طبیعتها وأهمیتها وموقعها-

.71، صراهیمي سهام، مرجع سابقب-1
.12المرجع نفسه، ص-2
.26- 25بوذریعات محمد، مرجع سابق، ص-3
.18غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-4
.23أحمد رحماني، مرجع سابق، ص-5
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فهذه الوثیقة تختلف عن التصریح الموضح لهدف عملیة نزع الملكیة، ذلك أن موضوع یتعلق 
1.بتحدید طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموقعها

فهو عبارة عن مخطط بیاني للوضعیة تعد من طرف الجهة التقنیة متخصصة كمكتب
، ...)بناء، حفر، شق طریق(دراسات، على أن یحدد فیها كما ذكرنا من قبل طبیعة الأشغال 

وموقعها بالتحدید سواء كانت الأرضیة ممسوحة أم لا، فإذا كانت ممسوحة فتحدد بالمجموعة 
والجزء والرقم، أما في الحالة العكسیة فتحدد القطعة عن طریق الإشارة إلى حدودها من 

عة، وإن كان من المعقول تحدید طبیعة الأشغال وموقعها في المخطط لأنها الجهات الأرب
2.مسألة تقنیة، إلا أنه من الصعب أن یبین في المخطط أهمیة الأشغال

یقدم تقریرا بیانیا للعملیة وإطار التمویل یقوم من خلاله بتوضیح مصدر الأموال وكذلك -
تغطیة نزع الملكیة، والمقصود بالتقریر البیاني توافرها بالإضافة إلى تقدیر المبالغ اللازمة ل

للعملیة أي التكلفة العملیة بالتفصیل، وكذلك إطار التمویل أي الجهة الممولة للعملیة والإطار 
، وفي الحقیقة هذه المعلومات قلیل ما تعطى بدقة خصوصا على 3الذي تم في هذا التمویل

الإشارة إلى أنه لا یمكن اللجوء بنزع الملكیة المستوى التحضیري لعملیة نزع الملكیة، وتجدر 
ما لم تتوفر الاعتماد المالیة الكافیة لتغطیة العملیة وخاصة إیداع مبلغ التعویض المسبق 

4.لدى الخزینة العمومیة

تجدر الإشارة طبقا لأحكام هذه المادة أن الجهة المستفیدة من نزع الملكیة صاحبة -
لملف المذكور قبل تطبیق إجراءات نزع الملكیة، أهم ما یجب المشروع ملزمة قانونا لتكوین ا

أن یشتمل علیه هو التقریر الذي یبرز فشل محاولات الاقتناء بالتراضي للأملاك المعنیة 

.13أحمد رحماني، مرجع سابق، ص1-
.20تاوي عبد القادر، مرجع سابق، صیغ2
.20المرجع نفسه، ص-3
.23أحمد رحماني، المرجع السابق، ص-4
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كخطوة أساسیة لا یمكن تجاوزها وذلك بالتفاوض مع الملاك المعنیین وتقع هذه المسؤولیة 
1.على الوالي

بدراسة الملفالسلطة المختصة : ثانیا
یرسل الملف المذكور الوالي المختص إقلیمیا الذي یمكنه من الاطلاع على جمیع 
المعلومات أو الوثائق التكمیلیة التي یراها مفیدة لدراسة الملف، أما إذا كان العقار یقع على 

یته ، ویدرس هذا الملف تحت مسؤول2إقلیم أكثر من ولایة فإن الجهد المستفیدة تبلغهم جمیعاً 
الذي یتمتع هذا الأخیر بالسلطة الواسعة لرفض أو قبول طلب نزع الملكیة، إذ یمكن للوالي 
رفض فتح التحقیق المسبق إذ لم تتوفر في ملف المستفید إحدى الوثائق المذكورة السابقة، 
وكل مخالفة قد ترتكب في هذه المرحلة ترتب مسؤولیة السلطة الإداریة المختصة بإقرار نزع 

، وإذا توفر الملف على كل الوثائق المشار إلیها سابقا یقوم الوالي بتعیین لجنة 3كیةالمل
التحقیق بموجب قرار فتح التحقیق المسبق للتصریح بالمنفعة العامة، التي تتكون هذه الأخیرة 
من ثلاثة أشخاص أحدهم رئیسا ویتم اختیار هؤلاء الأشخاص من قائمة وطنیة یضبطها كل 

اخلیة والجماعات المحلیة استنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایة، والتي تضم سنة وزیر الد
، ویشترط في المحققین الانتماء إلى الجهة الإداریة نازعة 4من ستة إلى اثنا عشر عضواً 

، لا یمكن القیام بنزع الملكیة 5الملكیة وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة المنزوع ملكیته
عتماد المالیة لدى الجهة الإداریة المستفیدة من نزع الملكیة تحت طائلة ما لم تتوفر الا

.مسؤولیة الوالي فیما یتعلق بتعویض المعنیین
التحقیق الإداري المسبق: الفرع الثاني

تبنى قرارات الإدارة في مجال نزع الملكیة على معلومات صحیحة یتم تحلیلها 
العشوائیة، ویتحقق ذلك ببعض الوسائل أي وسائل والاستفادة منها ولیس على الارتجالیة و 

.22لعشاش محمد، مرجع سابق، ص-1
.20غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-2
.14مرجع سابق، صللمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، منازعات نزع الملكیةبعوني خالد،-3
.93/186من المرسوم التنفیذي 05أنظر المادة -4
.91/11من القانون 05ادة انظر الم-5
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ترشید قرارات الإدارة، منها اخذ رأي الأفراد ذوي الشأن قبل إصدار قرار تقریر المنفعة العامة 
.1لذلك أقر التشریع الجزائري إجازة تقریر المنفعة العامة إلا بإجراء تحقیق إداري مسبق

ا الوالي المختص إقلیمیا بعد تلقیه ملف فالتحقیق المسبق هي المرحلة التي یقوم به
المتعلق 91/11المستفید وهذا ما نصت علیه المواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون 

.2بنزع الملكیة
هو تمكین المواطنین من الاطلاع على طبیعة ومحتوى المشروع " ویعرف أیضا 

إلى نزع ملكیة الأفراد العامة وهو ، كما یقصد به التثبت من جدیة الدافع في اللجوء 3وقوامه
.4"إجراء حرصت علیه معظم التشریعات في العالم

فهو أول قرار إداري تنطلق به مجموعة الإجراءات المكونة لعملیة نزع الملكیة 
ویسبق هذا الإجراء الأول عملیة تحضیریة أو تمهیدیة تتمثل في الطلب الذي تعتمد الجهة 

فیه عن رغبتها في الحصول على عقار وفق شروط شكلیة حددها المستفیدة من النزع، تعبر 
5القانون

ق وهذا ما سنتطرق على قرار التحقیق المسب6و2في مادته 91/11ونص القانون 
.إلیه بالتفصیل

إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري،رسالة لنیل شهادة ماجستیر في تحولات الدولة،جامعة مولود لعشاش محمد،-1
.12، صمعمري تیزي وزو،دون ذكر السنة

.21ابراهیمي سهام، مرجع سابق، ص-2
.21، صمرجع سابقاحمد رحماني، -3
.16مرجع سابق،صغیتاوي عبد القادر، -4
.17المرجع نفسه، ص-5
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تكوین لجنة التحقیق المسبق وقرار فتح التحقیق المسبق : أولا
تكوین لجنة التحقیق المسبق-1

مسؤولیة الوالي التابعة إلى اختصاصه البلدیة أو البلدیات یدرس الملف تحت 
المستقبلة للمشروع المزمع انجازه فمهمة تعیین لجنة التحقیق تقع على عاتق الوالي، فهو یفتح 

.1التحقیق المسبق حول المنفعة العمومیة، فهي المبرر لقیام الدولة واستمرارها
من الاطلاع على طبیعة ومحتوى فالتحقیق المسبق یهدف إلى تمكین المواطن 

المشروع والإدارة تقوم بتحدید مدى فعالیة المنفعة، وان یوضع ملف التحقیق تحت تصرف 
8و7الجمهور مما یسمح لهم بالاطلاع علیه وإبداء الرأي فیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

التحقیق ، فیفتح91/11المحدد لكیفیات تطبیق القانون 93/186من المرسوم التنفیذي 
الذي تصدره السلطة الإداریة المختصة حسب طبیعة " فتح التحقیق المسبق"بموجب قرار 

.العملیة قرار من الوالي أو قرار وزاري مشترك
ویتضمن هذا القرار نقطتین أساسیتین تتمثل الأولى في تعیین لجنة التحقیق بینما 

ثة أشخاص یكون أحدهم رئیسا لها ، تتكون اللجنة من ثلا2الثانیة في ضبط كیفیات التحقیق
ویختار الأشخاص من قائمة وطنیة وتتكون من 3لإجراء التحقیق بقصد إثبات المنفعة العامة

من القانون 13قدماء القضاة أو قدماء الموظفین المصنفین على الأقل في الصنف 
نتمین إلى الجهة الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ویشترط في هؤلاء المحققین أن لا یكونا م

الإداریة التي تقوم بنزع الملكیة، وان لا تكون لهم علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع 
وتجدر الإشارة إلى أن تعیین لجنة التحقیق إجباري، وعدم القیام بهذا التعیین قد . ملكیتهم

المتعلق بنزع الملكیة من 91/11الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 93/186من المرسوم التنفیذي 6و2انظر المواد -1
.85براهیمي سهام، مرجع سابق، ص. اجل المنفعة العامة، وكذلك انظر أ

.86- 85براهیمي سهام، المرجع السابق، ص-2
.186- 93من المرسوم التنفیذي 3لمادة انظر ا-3
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ه المخالفة یؤدي إلى إبطال الإجراءات المنفعة العامة اللاحقة كما یمكن للقاضي الدفع بهذ
.1عند منازعته لقرار التصریح المنفعة العامة

ن المشرع الجزائري لم یضعأوما یمكن ملاحظته بالنسبة لتشكیلة لجنة التحقیق 
مقاییس دقیقة فیما یتعلق بتخصص أعضاء لجنة التحقیق وإنما ترك الأمر مفتوح للأخذ 

ن ألى ذلك إضف " أخرىیة شخصیة أأو "بالمفهوم الواسع وخصوصا باستعمال مصطلح 
الخبرة المطلوبة في هذه الشخصیة لیست في مجال التحقق في هذه فاعلیة للمنفعة العامة 
وإنما في مجال سیر التحقیقات، وعلیه فغیاب التخصص والمهنیة والاحترافیة في أعضاء 

جنة ن أعضاء لألى تعطیل التحقیق، ذلك إلجنة التحقیق، یعتبر من بین العوامل التي تؤدي 
.2ن یكونوا المتمتعین بكفاءة في التحلیل وكفاءة من الناحیة التقنیةأالتحقیق یجب 

ویتم فتح التحقیق وتعیین اللجنة المكلفة بالتحقیق بموجب قرار صادر عن الوالي 
:3ن یذكر في هذا القرار ما یليأالمختص ولقد ألزم المشرع 

.الهدف من التحقیق-
.وانتهاءهتاریخ بدء التحقیق -
.تشكیلة لجنة التحقیق وذكر أسماء الأعضاء وألقابهم وصفاتهم-
ذ یجب تحدید أوقات استقبال الجمهور وأماكنه، ووضع دفاتر إكیفیات عمل اللجنة، -

.لتسجیل الشكاوي، وطرق استشارة ملف التحقیق
.الهدف المبین من العملیة-
.انجازها وموقعهامخطط الوضعیة لتحدید طبیعة الأشغال المزمع-

یوما ) 15(ولقد ألزم المشرع ان یكون قرار التحقیق وتعیین اللجنة قبل خمسة عشر 
من فتح التحقیق، مشهرا بمركز البلدیة المعنیة بعملیة نزع الملكیة وذلك في الأماكن 

العقاري، وزارة التعلیم العالي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون خالدي احمد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة، -1
.14-13، ص2014-2013، كلیة الحقوق 1والبحث العلمي، جامعة الجزائر

.15مرجع سابق، صاجل المنفعة العمومیة في القانون الجزائري،منازعات نزع الملكیة من بعوني خالد،-2
.المتعلق بنزع الملكیة91/11من القانون 6، وانظر المادة 93/186من المرسوم التنفیذي 6انظر المادة -3
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لى نشره في یومیتین وطنیتین، ، بالإضافة إ)حت الإعلاناتلو (المخصصة عادة لهذا الغرض 
.1مجموع القرارات الإداریة للولایة وفي

:وما یمكن ملاحظته فیما یخص محتویات هذا القرار وطریق نشره ما یلي
ن یحتوي قرار التحقیق ولتعیین اللجنة أإن المشرع الجزائري ألزم وتحت طائلة البطلان - 1

نون من قا6على بیانات جوهریة، وهذا ما یظهر من خلال العبارة المستعملة في المادة 
، وعلیه فالقرار الذي لا ..."ن یبین القرار وتحث طائلة البطلانأویجب : ".... 91/11

.یشتمل على هذه البیانات الجوهریة یمكن مخاصمته أمام القضاء المختص بذلك
ن المشرع الجزائري ألزم الإدارة بنشر قرار فتح التحقیق وتعیین اللجنة نشرا متعددا، إ- 2

جمهور على أوسع نطاق بعملیة التحقیق وبالتالي تشكل عملیة والهدف من ذلك إعلام ال
ن التحقیق في هذه المنفعة أالنشر في موضوع التحقیق حول المنفعة العامة القاعدة، ذلك 

ن النشر في الجرائد هو الأكثر أ، كما 2نما هو موجه لمعرفة العامة بهإ لیس له طابع فردي و 
ن قرار فتح التحقیق ینشر في أر كاف، حیث شیوعا، وان كان في بعض الدول یعتبر غی

.التلفاز وفي الانترنت
مهام لجنة التحقیق الإداري المسبق-2

بعد إصدار قرار فتح التحقیق وتعیین لجنة التحقیق یكوّن ملف التحقیق یستعمل 
3:على الخصوص ما یلي

.قرار فتح التحقیق وتعیین اللجنة-
.العملیةتصریح توضیحي للهدف من -
.مخطط توضیحي للهدف من العملیة-
.مخطط الوضعیة الذي یحدد طبیعة الأشغال المزمع انجازها وموقعها-
.دفتر مرقم وموقع من الوالي او ممثله تسجل فیه التظلمات-

الملكیة من المتعلق بنزع 91/11من القانون 6، والمادة 93/186الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي 6انظر المادة -1
.اجل المنفعة العمومیة

.16مرجع سابق، صمنازعات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة،بعوني خالد، -2
.91/11من القانون6المادة انظر-3
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ذ یمكنهم الاطلاع علیه، فعلى إیوضع ملف التحقیق هذا تحت تصرف الجمهور 
.1التحقیق عملهاهذا الأساس تباشر لجنة 

فالمهمة الأساسیة للجنة التحقیق المسبق في القیام بإجراءات تحقیق، الهدف من 
لى ذلك تقوم لجنة التحقیق إإثبات فعالیة المنفعة العامة للمشروع المزمع إنجازه، وللوصول 

و هیئة معینة، والحصول على معلومة ضروریة لأعمالها أالمسبق سماح  بأي شخص 
ن لا یبوحوا بأي سر یتعلق بالوثائق أنتاجاتها، ویجب على أعضاء اللجنة وإعداد است

والمعلومات التي یطلعون علیها أثناء أداء مهمتهم وتحدد مدة التحقیق تبعا لأهمیة العملیة 
.2وكیفیات عمل اللجنة 

ن تباشر أعمالها بكل اتقانا إلا إذا توافرت أوتجدر الإشارة على انه لا یمكن للجنة 
لها جمیع الشروط والوسائل اللازمة التي تمكنها من مباشرة مهامها وذلك لتجنب كل التباس 

.3ن یرتكب أثناء إجراء التحقیقأمن المحتمل 
مكان سیر وإجراء التحقیق-أ

ر الاطلاع و المكان الذي یمكن للجمهو أیقصد بمكان فتح التحقیق تحدید الجهة 
على ملف التحقیق لتدوین ملاحظاته على مستوى الدفتر الخاص بالتحقیق والمرقم خصیصا 

ن أفإنه للجنة 39/186من المرسوم التنفیذي 08/02، حیث تنص المادة 4لهذا الغرض
تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، او المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، او في اي 

، من خلال 5منه06ي آخر یحدده قرار فتح التحقیق المنصوص علیه في المادة مكان عموم
ن الوالي یتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید مكان إجراء التحقیق، في حین أهذه المادة یتضح 

انه ولاعتبارات تتعلق بالفعالیة والدیمقراطیة كان الأنسب إلزام الوالي بفتح التحقیق في المكان 
ومردودیة مع المشروع المراد انجازه، فإذا كان المشروع سینجز فوق إقلیم بلدیة الأكثر تناسبا 

.17مرجع سابق، صمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام القانوني الجزائري، بعوني خالد، -1
.17-16صالمرجع نفسه، -2
.48- 47قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص-3
.37وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-4
.93/186من المرسوم التنفیذي 6انظر المادة-5



التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءاتالفصل الثاني

-88 -

ن الوالي له السلطة التقدیریة في مكان إجراءه وبما أ، ونستشف من هذه المادة أیضا 1محددة
ن هدف التحقیق هو تقدیم معلومات للجمهور فمن المستحب تقدیم هذه المعلومات في المقر أ

.2علیه العملیة للاطلاع علیهاالذي یساعده ویسهل
زمان إجراء التحقیق الإداري المسبق-ب

یثیرنا من إجراء التحقیق المیعاد المحدد لإجراء هذا التحقیق من جهة وساعات وأیام 
إجراءه من جهة أخرى، فمدة التحقیق تحدد حسب أهمیة العملیات المراد انجازها وكذا حسب 

ن یؤثر على أما بخصوص تمتع الوالي بتحدید مساعد التحقیق یمكن أكیفیة عمل اللجنة، 
الفقرة الثانیة من المرسوم 06، فمدة التحقیق منصوص علیها في المادة 3مصداقیة العملیة

.4"یحدد تاریخ بدأ التحقیق وتاریخ انتهاءه: "93/186
قیق وهذا ما لذلك فالأمر یعود للوالي في تحدید النطاق الزمني الذي یتم فیه التح

ن ترك میعاد إجراء التحقیق مفتوحا للسلطة أ، 93/1865من المرسوم 08تؤكده المادة 
لى المساس بمصداقیة العملیة لذلك فإن أمر تحدیدها بمدة زمنیة إالتقدیریة للوالي قد یؤدي 

.6و میعاد إجراء التحقیقأأمر یستوجب لعملیه طابع الجدیة على زمن ) لىإ-من(معینة 
ما ساعات وأیام إجراء التحقیق یخضع لأوقات عمل هذه الإدارات كما ینظمها أ

القانون خلال أیام الأسبوع عمل إضافیة تخص العطل الرسمیة والأعیاد والمناسبات إذا ما 
إذن فملف التحقیق یوضع تحت المسؤولیة المباشرة للرئیس ،7تطلبت ظروف التحقیق ذلك

وضع على مستواها ملف التحقیق، حتى یتسنى لأي شخص الإداري للجهة الإداریة والتي 

.91براهیمي سهام، مرجع سابق، ص-1
.26دحماني سومیة، مرجع سابق، ص-2
.26مرجع نفسه، ص-3
.93/186من المرسوم التنفیذي 6انظر المادة -4
.93/186من المرسوم التنفیذي 8ر المادة انظ-5
.38وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-6
.93مي سهام، المرجع السابق، صیبراه-7
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ي وقت حتى في المیعاد المحدد لإجراء التحقیق في أن یطلب الاطلاع على هذا الملف في أ
.1یام وساعات عمل الإدارة الموضوع بها ملف التحقیقأحدود 

كیفیة عمل لجنة التحقیق-ج
ویتعلق الأمر بكیفیة تدوین ملاحظات الجمهور في المواضیع الحساسة التي لها صلة 
مباشرة بمصداقیة التحقیق، فالجمهور له الحق في مقابلة أعضاء لجنة التحقیق، وبمدى 
إلزامیة الآراء المقدمة من طرف الجمهور في الصیاغة النهائیة لتقریر اللجنة، وبالأثر 

رأي المقدم من طرف اللجنة على مسار نزع الملكیة من اجل المنفعة القانوني المترتب عن ال
ولا 91/11العمومیة، ففي هذا المجال لم یعترف لا القانون المحدد لقواعد نزع الملكیة 

لى الكیفیات التي یتم وفقها تدوین ملاحظات الجمهور، وعلیه إ93/186المرسوم التنفیذي 
ت المقدمة من الجمهور سواء كانت في شكل یجب تدوین كل الاقتراحات والملاحظا

لى اللجنة والتي بدورها تتكلف بتدوینها على إو ترسل عن طریق المراسلات أاقتراحات كتابیة 
مستوى دفتر التحقیق كما لو قدمت حتى شفویا للجنة إثناء استقبالها للمعنیین، حیث تكلف 

.2هذه الأخیرة بتدوینها على مستوى الدفتر
یوم قبل فتح التحقیق ویشهر بمركز البلدیة التي یوجد 15تقوم الإدارة بإصدار القرار قبل 

فیها المشروع كما ینشر القرار في یومیتین وطنیتین وفي مجموعة من القرارات الإداریة 
تقوم لجنة التحقیق بتقدیم تقریر ظرفیا في 91/11من القانون 09للولایة، وعملا بالمادة 

وما من تاریخ المقرر لإنهاء التحقیق حول المنفعة العمومیة وهذا التقریر الظرفي ی15مهلة 
تستعرض فیه اللجنة استنتاجاتها حول طابع المنفعة العمومیة للعملیة المزمع القیام بها، 

و انها أي شكل تكمن المنفعة العمومیة أن لجنة التحقیق هذه تبین في أوفعالیتها حیث 
.3فعة العمومیةتستظهر انعدام المن

.39وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.40المرجع نفسه، ص-2
.38- 37المرجع نفسه،  ص -3
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ن تعطي رأیها في مدى فعالیة المنفعة العمومیة ولا یجوز لها ترك أولابد على اللجنة 
لى الوالي إن قرارها غیر ملزم للإدارة وتبلغ نسخة من قرارها أالقرار للإدارة الانفرادیة رغم 

تبدأ مرحلة والى الأشخاص المعنیین بناءا على طلبهم لتنتهي هنا مرحلة التحقیق المسبق و 
.1التصریح بالمنفعة العمومیة

قرار فتح التحقیق المسبق: ثانیا
قرار فتح التحقیق المسبق یعتبر من قبل الأعمال التحضیریة وغیر قابل للطعن أمام 
القضاء لكن یمكن الاعتماد علیه لطلب إبطال قرار التصریح المنفعة العمومیة بإثارة 

من 6، وكذلك المادة 91/11من القانون 06علیه المادة الخروقات التي تتخلله، وقد نصت 
:91/11من القانون 06حیث جاء في نص المادة 93/186المرسوم التنفیذي 

:یفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي یذكر فیه وجوبا ما یلي"
.الهدف من الحقیق-
.تاریخ بدء التحقیق وانتهاءه-
).م وصفاتهمأسماء أعضاء وألقابه(تشكیلة اللجنة -
أوقات استقبال الجمهور وأماكنه ودفاتر تسجیل الشكاوي وطرق (كیفیات عمل اللجنة -

).استشارة ملف التحقیق
.الهدف البین من العملیة-
.2مخطط الوضعیة لتحدید طبیعة الأشغال المزمع انجازها وموقعها-
الجهة المختصة بإصدار قرار فتح التحقیق-1

ر من الوالي حسب ما نصت علیه أحكام المادة السادسة من یفتح التحقیق المسبق بقرا
لى صیاغة هذه المادة فإن قرار فتح التحقیق المسبق إوبالنظر 93/1863المرسوم التنفیذي 

یصدر في كل الأحوال بقرار من الوالي، وذلك بغض النظر عن طبیعة الأشغال المزمع 

.16- 15خالدي احمد،  مرجع سابق، ص -1
.23-22احمد رحماني، مرجع سابق، ص-2
.93/186من مرسوم 2انظر المادة -3
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من 10یة المبدئیة مع أحكام المادة انجازها وموقعها الجغرافي وهو ما یتعارض من الناح
التي توزع الاختصاص في إصدار قرار إعلان المنفعة العمومیة 93/186المرسوم التنفیذي 

:بین
القرار الولائي بالنسبة لقرارات نزع الملكیة التي تعني ممتلكات وحقوق عینیة عقاریة واقعة -

.في تراب ولایة واحدة
القرار الوزاري لقرارات نزع الملكیة التي تعني ممتلكات وحقوق عینیة عقاریة واقعة في -

ن قرار فتح التحقیق یشكل حلقة أولیة من حلقات قرار إوطالما 1و أكثرأتراب ولایتین 
ي یشكل جزءا من هذا القرار فإن الاختصاص بإصداره یعود أالإعلان عن المنفعة العمومیة 

.2لى الجهة الإداریة التي تملك إصدار التصرف القانونيإمن الناحیة القانونیة 
من المرسوم 44ان الوالي یستند في ممارسته لهذا الاختصاص وفقا لأحكام المادة 

ر فتح التحقیق المسبق التي تسحب الاختصاص فیما یتعلق بإصدار قرا93/186التنفیذي 
إذا ":والي حیث تنص هذه المادةاللى إمن الجهات الإداریة المركزیة وتسنده بصفة حصریة 
و عدة ولایات فإن المستفید من نزع أكان الأشغال مما یجب انجازه على تراب ولایتین 

سوم من هذا المر 03الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة 
لى كل والي مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ إجراءات نزع الملكیة هذا المذكور أعلاه، دون إ

."من هذا المرسوم10/11المساس مع ذلك بأحكام المادتین 
الطبیعة القانونیة لقرار فتح التحقیق المسبق-2

التحقیق الإداري المسبق یشرع فیه بقرار من الوالي في حدود اختصاصه حیث یعین
رئیس لجنة التحقیق من القائمة المعدة سلفا لهذا الغرض ولقد استقر القضاء الجزائري على 

و قرار إعلان فتح التحقیق المسبق تعتبر إجراءات تمهیدیة أن قرار تعیین لجنة التحقیق أ
ن هذا القرار لا یمس حقوق المعنیین ألى إغیر قابلة للطعن فیها أمام القضاء، ویرجع ذلك 

.34وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.15خالدي احمد، مرجع سابق، ص-2
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ن تجاوز لجنة التحقیق لصلاحیاتها وعدم استفاء التحقیق لكافة أبنزع الملكیة، غیر 
.1و إعادة التحقیق من جدیدألى إبقاء هذا الإجراء إالإجراءات المحددة قانونا یؤد 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: المطلب الثاني
المنفعة العمومیة لا یفي وحده وفي حد ذاته لمباشرة نزع الملكیة إن التحقیق المسبق في

. المزمع انجازها حتى ولو كان رأي لجنة التحقیق ایجابي حول المنفعة العمومیة في المشروع
ن تعلن مواصلة إجراء أذلك انه یمكن للسلطة نازعة الملكیة مثلا بسبب تغیر الظروف 

ن جهة أخرى فإن السلطة الإداریة المختصة في التحقیق في المنفعة هذا من جهة، وم
.2ن تمتنع هذا التصریح أالتصریح بالمنفعة یمكن لها 

ن تتوفر أفالتصریح بالمنفعة العمومیة لكي یكون سلیما وقانونیا وقابلا للتنفیذ سیشترط 
ن أن یحترم القواعد الشكلیة، أن یصدر من الجهة المختصة، أ: فیه بعض الشروط أهمها

.ن محتوى القرار مطابق للنصوص القانونیة والتنظیمیةیكو 
من خلال هذه الفقرة سنحاول التعرف على الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح 

.بالمنفعة العمومیة والشروط الشكلیة الواجب إتباعها كالنشر والإعلان والتبلیغ
السلطة المختصة بإصدار قرار التصریح: الفرع الأول

السلطة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا
الجهة المختصة بإصدار هذا 93/1863من المرسوم التنفیذي 10لقد حددت المادة 

:القرار وتكون على حسب حالتین
و الممتلكات والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في أذا كانت الأملاك إ-

.یقوم الوالي بإصدار قرار ولائي یصرح فیه بموجب المنفعة العمومیةتراب ولایة واحدة

.90براهیمي سهام، مرجع سابق، ص-1
.23-22مرجع سابق، صمنازعات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري،بعوني خالد،-2
.93/186من المرسوم التنفیذي10انظر المادة -3
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و زع ملكیتها تقع في تراب ولایتین أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نأذا كانت الممتلكات إ-
و قرارات مشتركة بین الوزیر أعدة ولایات، فان التصریح المنفعة العمومیة سیتم بقرار مشترك 

.1لیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة المعني ووزیر الداخ
تعرضت لموضوع التصریح بالمنفعة العمومیة لكن دون 10ن المادة أوما یلاحظ 

لیة الإداریة التي القرار الذي یعاني بموجبه المنفعة العمومیة للعم"تعریفه ویمكن تعریفه بأنه 
عمومیة للعملیة الإداریة التي و هو إفصاح الإدارة عن تقدیرها لوجود منفعةیراد انجازها أ

ضافة فیما یتعلق بالجهة المختصة بإصدار قرار المنفعة العمومیة إ، ولقد تمت 2یراد انجازها
والمرسوم 91/11منه المتمم للقانون رقم 65، المادة 20053بموجب قانون المالیة لسنة 

12بالمادتین 93/186المتمم للمرسوم التنفیذي 20054ماي 10المؤرخ في 05/284
یتم إقرار المنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي بالنسبة : "وتحرران كما یلي1مكرر 12مكرر و

فالتصریح المنفعة ". لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتیجي
ن یتضمن المرسوم التنفیذي أیجب 05/248العامة طبقا للمادة الثانیة من المرسوم 

:لمتضمن التصریح بما یليا
.أهداف نزع الملكیة العامة الموضوع القیام به-
و الحقوق العینیة العقاریة محل نزع الملكیة وموقعها وقوام أمساحة الأملاك العقاریة -

.الأشغال المراد الشروع فیها
ینة ي عملیات نزع الملكیة المزمع القیام بها وإیداعها لدى الخز طتوفر الاعتمادات التي تغ-

.5العمومیة

.41وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.31بوذریعات محمد، مرجع سابق، ص-2
.85، الجرید الرسمیة، العدد 2005المتعلق بقانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 04/21القانون رقم -3
الذي یحدد كیفیات 1993یولیو 10الموافق لـ 1426جمادى الثانیة 3المؤرخ في 05/248المرسوم التنفیذي رقم -4

.المتعلق بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة91/11تطبیق القانون رقم 
،یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو10،الصادر في 05/248رقم من المرسوم التنفیذي2انظر المادة -5

،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 27/04/1991المؤرخ في 1991یولیو 27المؤرخ في 93/186
.48العمومیة،ج ر،العدد
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وفي هذا الإطار على المبادر بالمشاریع ذات المنفعة العامة والبعد الوطني 
والاستراتیجي إعلام الولاة المعنیین بنزع الملكیة أثناء تقدیم مشروع المرسوم التنفیذي 
المتضمن التصریح بالمنفعة العامة، على الأمانة العامة للحكومة قبل نشره في الجریدة 

.1ة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیةالرسمی
الطبیعة القانونیة لقرار التصریح المنفعة العامة: ثانیا

یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العامة قرارا إداریا باتفاق الفقه والقضاء حتى ولو صدر 
لى إعن رئیس الجمهوریة، لكن التساؤل عن طبیعة هذا القرار لا یقف عند هذا الحد بل یمتد 

ي هل هو قرار فردي أم تنظیمي؟ فإن كان القرار یعتبر تنظیمیا أتحدید نوعیته الإداریة 
لى عدم تحدید الأشخاص والعقارات المعنیة فإنه أحیانا یحدد الحالة التي ینطبق إبالنظر 

ن ینجز فیها نزع الملكیة أن المدة التي سینبغي إعلیها تحدیدا كلیا ولیس أدل على ذلك من 
.3سنوات في القانون الجزائري4ن تتجاوز أ، لتحدیدها بحسب الحالات دون 2لإدارةتترك ل

ن خاصیة هامة من خصائص القرار الإداري التنظیمي مفتقدة في أوبالتالي یمكن القول 
قرار التصریح بالمنفعة العامة فهو یتعلق بحالة محددة، وبالتالي فهو قرار فردي ولتحدید 

.دید الآثار المترتبة علیه لاسیما منها طرق الطعن فیهطبیعته أهمیة في تح
فإذا كان قرار التصریح بالمنفعة العامة تنظیمیا فهو لا یلحق ضررا مباشرا بخواص 

ن یكون بالإلغاء وذلك عن أمالكي العقارات المزمع نزعها، وبالتالي فالطاعن فیه لا یمكن 
.4طریق الدفع بتجاوز السلطة

.وما بعدها3، ص2006ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، جامعة باتنة  الجزائر، -1
.45وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2
.91/11لقانون رقم من ا10/2انظر المادة -3
.46-45وناس عقیلة، المرجع السابق، ص-4
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32و31طرق الطعن في المادتین 1976انون نزع الملكیة القدیم لسنة ولقد حدد الق
ن الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى یكون ضد قرار نزع الملكیة، في حین أ، وأقر 1منه

.2ن هذا القرار ذو طبیعة فردیة ولیس تنظیمیةأ
ل مصلحة یحق لك: "منه على انه13فقد نص في المادة 91/11ما بالنسبة للقانون أ

ن تطعن في قرار التصریح المنفعة العامة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال أ
."المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وهذا الأخیر یحدد طریق الطعن على أساس الجهة المصدرة للقرار وبالتالي یمكن القول 
.3و تنظیمیاأن المشرع لم یأخذ بطبیعة القرار من حیث كونه فردیا أ

مضمون قرار التصریح المنفعة العامة: الفرع الثاني
الشروط الشكلیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا

نزع من اجل المنفعة العامة على انه یخضع قرار 91/11من قانون 11تنص المادة 
:لعامة تحت طائلة البطلانالتصریح بالمنفعة ا

ن ینشر حسب الحالات في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أ-
.و مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایةأ

.ن یبلغ لكل واحد من المعنیینأ-
التي ن یعلق في مقر  البلدیة التي فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیات أ-

من القانون 13من هذا القانون طوال الفترة المنصوص علیها في المادة 06حددتها المادة 
91/114.

ن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العامة،  أیحق في مصلحة :"  13تنص المادة 
93/186من المرسوم التنفیذي 11و10كما وضحت المادتین ". لدى المحكمة المختصة

.5كلیة الواجب توافرهاعلى القواعد الش

.في الباب الرابع لطرق الطعن32و31في مادتیه 76/48انظر أمر رقم -1
.45بوذریعات محمد، مرجع سابق، ص-2
.45وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-3
.11- 91من قانون 13انظر المادة -4
.05/249من المرسوم التنفیذي 2منه وتقابلها المادة 10، والمادة 93/186من المرسوم التنفیذي 11انظر المادة -5
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هذا الشرط لا نجده في العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني، حیث نصت المادة 
یمكن الإعلان عن المنفعة العامة بدون :" على هذا الاستثناء انه91/11من القانون 12

.1"إجراء تحقیق فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني
ن یبین تحت طائلة أما بالنسبة لمحتوى القرار المتضمن التشریع بالمنفعة العامة فیجب أ

:البطلان ما یلي
.أهداف نزع الملكیة وتحدید المشروع المزعوم تنفیذه-
.مساحة العقارات ومواقعها ومواصفاتها-
.مشتملات الأشغال المزمع القیام بها-
.ةتقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكی-

:ما یلي14ما بخصوص الطعن في الشروط الشكلیة للقرار فتنص المادة أ
تفصل المحكمة المتخصصة في الطعن خلال اجل شهر، تخضع الطعون لقانون "

الإجراءات المدنیة والإداریة ویجب على الجهة القضائیة المتخصصة بالنظر في هذه 
2."تدءا من تاریخ الطعنن یصدر حكمها في اجل شهرین على الأقصى ابأالطعون 

:لتي تؤدي للطعن في القرار أهمهان الشروط اأفي حین 
العیوب التي تمس الشرعیة الخارجیة لقرار التصریح المنفعة العامة-1

:تتمثل وسائل الشرعیة الخارجیة في
عدم الاختصاص-أ

عیب عدم الاختصاص هو عیب یصیب القرار الإداري في ركن الاختصاص، وهو من 
ي مرحلة كانت علیها الدعوى، سواء آثاره طرف من أطراف أثارته في إالنظام یمكن 

.3و أثاره القاضي من تلقاء نفسهأالدعوى، 

.91/11من القانون12انظر المادة -1
.91/11انونمن الق14انظر م-2
، 68، 2005عنابة، الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، )الغرفة الإداریة(محمد الصغیر یعلي، المحاكم الإداریة -3

.33لباشیش سهیلة، مرجع سابق، ص: وكذلك انظر



التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءاتالفصل الثاني

-97 -

ك، ذا الهیئة المصدرة القرار غیر مختصة بذلإنكون أمام حالة عیب عدم الاختصاص، 
من المرسوم التنفیذي 10وكذا المادة 91/111مكرر من ق12فقد حدد المشرع في المادة 

و أ، الجهة المختصة بإصدار القرار التصریح المنفعة العامة والمتمثلة في الوالي 93/1862
.3الوزیر الأول وهذا ما یشكل العنصر الشخصي لركن الاختصاص

وعي الذي یعني بـه المواضیع والأعمال التي وهناك عنصر آخر وهو العنصر الموض
و الهیئة القرار الإداري وبما أننا بصدد قرار التصریح بالمنفعة أن یتخذ فیها الشخص أیمكن 

العمومیة، فإذا كان نزع الملكیة ذو بعد وطني واستراتیجي یكون من اختصاص الوزیر 
.4الأول
ذ اغلب السلطات الإداریة في الدولة تعرف إما العنصر المكاني فهو الأقل حدوث أ

جیدا حدود اختصاصها الإقلیمیة، وفي حالة ما إذا أصدرت سلطة إداریة تخاطب فیه 
و قرار منظم لحالة معینة یوجد خارج الاختصاص الإقلیمي للسلطة مصدرة القرار أشخصا 

یمكن من خلالها و بمعنى آخر یقصد به الحدود التيأ، 5المحكم جراء هذا القرار الإداري
اتخاذ قرار التصریح بالمنفعة العامة، فإذا خرجت من تلك الحدود تكون من اختصاص 
شخص آخر فمثلا إذا كان المشروع یقع في تراب ولایة واحدة فإن تلك الولایة هو المختص 

ذا كان على تراب عدة ولایات یتخذ القرار بموجب قرار وزاري مشترك بینإما أ،باتخاذ القرار
6.الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة

فیقصد به صدور قرار إداري عن سلطة إداریة في وقت لا تكون : ما العنصر الزمنيأ
و أو انتهاء عهدته أو بعد إقالته أمختصة قانونا كإصدار موظف  لقرار قبل تنصیبه رسمیا 

یتم اقرار المنفعة الع بمرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات انجاز البني التحتیة ذات منفعة عامة "91/11مكرر 12المادة -1
."وبعد وطني استراتیجي

بقرار منفرد او قرارات مشتركة بین : عة العمومیة حسب الآتيیصرح بالمنف:" 93/186التنفیذي . من المرسوم10المادة -2
.الوزیر المعني او وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة، بقرار من الوالي

.لباشیش سهیلة، مرجع سابق-3
.245، صراهیمي سهامب-4
.245المرجع نفسه، ص-5
.33وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-6
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ددة قانونا لإصداره ورتب المشرع على ذلك البطلان لقرار بعد انتهاء المدة المحاإصدار 
و الوزیر الأول أبالنسبة لقرار التصریح المنفعة العامة فالجهة المختصة بإصداره سواء الوالي 

في هذه مدة یحق فیها لهم إصداره مثلا بعد انتهاء مهام الوالي یصدر قرار التصحیح 
ي حالة توفر العنصر الزمني في الاختصاص ما فألى البطلان، إبالمنفعة العامة فهذا یؤدي 

و وان یتم ألكن أصدر الوالي قرار التصریح المنفعة العامة لمشروع یقع على تراب ولایتین 
.1إصدار القرار من طرف الوالي ثم تغییر مهامه یترتب علیه بطلان القرار الإداري

ا العیب  عیب عدم الاختصاص درجات، فهناك عیب عدم الاختصاص البسیط وهذ
یقوم على أساس انتهاك قاعدة توزیع اختصاصات الهیئات الإداریة المكونة لسلطة التنفیذیة، 
وهذا العیب یشمل المساس بأحد العناصر السالفة الذكر كأن یصدر والي ولایة لا یقع في 

ة دائرتها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وان یصدر والي قرار التصریح بالمنفعة العمومی
ن یتم إصدار القرار من طرف والي تم تعیینه مهام أو ألمشروع یقع على تراب ولایتین 

ویترتب عن هذا العیب بطلان القرار الإداري، وهناك عیب عدم الاختصاص الجسیم وهو 
نادر الوقوع كون انه یقوم على انتحال الوظائف الإداریة لا یمكن تصوره في الحالات 

.2العادیة
مومیةالإجراءات في قرار التصریح بالمنفعة الععیب الشكل و - ب

. 3ویقصد بهذا عیب مخالفة الإدارة للشكل والإجراءات أثناء إصدارها القرار الإداري
وبالتالي مخالفتها للقواعد والإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في قانون نزع الملكیة 

المعدل 93/186وكذا التنظیمات المتعلقة بالمرسوم التنفیذي 91/11الساري المفعول 
وحتى القوانین الأخرى المتعلقة بالموضوع 248-05والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

سواء كانت مخالفة كاملة 01/12/1990الصادر في 09/29میر رقم كقانون التهیئة والتع

.246- 245، مرجع سابق، صبراهیمي سهام-1
.34لباشیش سهیلة، مرجع سابق، ص-2
ق، دحماني سهیلة، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في القانون المعم-3

.37، ص2016- 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،جامعة بوبكر بالقاید،تلمسان،الملحقة الجامعیة،
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ن یكون مسببا أو أفقد یشیر القانون صدور قرار في مجال معین وفي شكل معین 1و جزئیةأ
ذ إبإتباع إجراء معین كاستشارة معینة قبل إصدار وجزاء هذه المخالفة هو إلغاء القرار 

.2خوصم قضائیا
یكون إجراء التصریح المنفعة : "على الآتي11- 91لقانون من ا4فقد نصت المادة 

ونجد نفس مضمون هذه المادة " قرار بثبوت هذه المنفعةإلى إالعامة مسبوقا بتحقیق یرمي 
و جزئیا أن نزع الملكیة عن العقارات كلیا أإذ "الذي ورد في مادته التالیة 76/48في الأمر 

ن تم التصریح بالمنفعة أذا سبق إن یقرر فیها أو عن الحقوق العینیة العقاریة لا یمكنأ
وعلیه ...". العامة هي أمر تحقیق والشروع حضوریا بتحدید القطاع الممنوع نزع ملكیتها 

لى بطلان قرار التصریح بالمنفعة العامة وهذا إتعتبر هذه الإجراءات جوهریة وتخلفها یؤدي 
بموجب قرار صادر 35161ضیة رقم ما أكدته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في الق

.19843ماي 26بتاریخ 
والي ولایة البلیدة أصحاب قرار التصریح بالمنفعة أنتتلخص وقائع هذه القضیة في 

لنزع قطعة ارض مقام علیها فیلا مملوكة لخواص وذلك 1982أكتوبر 06العامة بتاریخ 
.وخمیس الخشنة05ني رقم الرابط بین الطریق الوط09لإنجاز الطریق الولائي رقم 

:الإجراءات
في قرار والي البلیدة المتضمن التصریح 1983افریل13في ) ب-ن(طعن السید 

26بالمنفعة العامة أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا التي قضت في حكمها الصادر في 
:بإلغاء قرار الوالي وجاء في حیثیاتها1984ماي 

.34لباشیش سهیلة، مرجع سابق، ص-1
.247، صمرجع سابقبراهیمي سهام، -2
لباشیش سهیلة، :،وأنظر كذلك223-220، ص1989سنة 04المجلة القضائیة لمحكمة العلیا ، الجزائر، العدد -3

.35المرجع السابق، ص
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ستشارة ان الوالي لم یلتزم بأن قرار والي ولایة البلیدة مشوب بعین مخالفة الإجراءات حیث إ"
المؤرخ في 76/48من الآمر 04المجلس الولائي قبل إصداره لهذا القرار كما نصت علیه م 

.1نزع م للمنفعة العمومیة. ، المتضمن ق1976جانفي26
اء المتمثل في إجراء تحقیق حسب ما هو وارد في ن قرار والي ولایة البلیدة قد خالف الإجر إ

لى إبالإضافة " وهذا للتحقق من وجود منفعة عامة في المشروع76/48من أمر 03المادة 
إلزامیة إتباع إجراءات معینة عند إصدار قرار التصحیح المنفعة العامة  فإن المشرع احضر 

الهیئة المصدرة 91/11من ق 11ة هذا القرار لشكلیات محددة بحیث انه ألزم بموجب الماد
:القرار بـ

یمقراطیة الشعبیة هذا في نشر القرار حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الد-
و أو قرار وزاري مشترك، أذا كان التصریح بالمنفعة العامة بمرسوم تنفیذي إما حالة 

.ذا كان بموجب قرار الواليإینشر في مدونة القرارات الإداریة 
.لى كل واحد من المعنیینإن یبلغ أ-
.ن یعرف البلدیة التي تقع فیها الأملاك المنزوع ملكیتهاأ-

هل القیام بأحد هذه الشكلیات یغني عن القیام بها : السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو
ن هذه إكلها؟ فهل نشر قرار التصریح بالمنفعة العامة یغني عن تبلیغه للأطراف المعنیین؟ 

في حالة تخلف احدها سیثبت بطلان قرار . یات إلزامیة ولابد من التقید بها كلیةالشكل
. 2التصریح المنفعة العامة

الصادر بتاریخ 031027فلقد أجاب مجلس الدولة الجزائري عن هذا الإشكال في قرار رقم 
:وتتلخص وقائع القرار في. 11/04/20073

للولایة المعنیة للادعاء برأیه قبل تصریح بالمنفعة الشعبي متى یكلف المجلس76/48من الأمر 4انظر المادة -1
."العمومیة

.35-34لباشیش سهیلة، مرجع سابق، ص-2
، عن )ح ع  ق(، في قضیة ولایة الجزائر ضد 2007-04- 11الصادر بتاریخ 270310قرار مجلس الدولة رقم -3

.الغرفة الثانیة، قرار غیر منشور



التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءاتالفصل الثاني

-101  -

من سجل مسح 199و194مالك لقطعتین أرضیتین تحصلان رقمي )ق.ع.ح(ن السید إ-
.الأملاك العقاریة الكائنین بدالي إبراهیم

أصدر والي ولایة الجزائر قرار فتح تحقیق مسبق حول المنفعة العامة لإنجاز مشروع -
.1535تحت رقم 20/10/2003براهیم بتاریخ إبدالي " دنیا"حدیقة منتشرة 

العامة لإنجاز المشروع بموجب قرار صادر عن والي ولایة الجزائر تم التصریح بالمنفعة-
.1908تحت رقم 29/12/2003بتاریخ 

.)ق.ع.ح(عدم تبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العامة للسید -
:الإجراءات

أمام الغرف الإداریة بمجلس القضاء )ق.ع.ح(طعن السید 14/02/2004بتاریخ 
المنفعة العامة ملتمس إبطاله والحكم على المدعي علیها الجزائر، صدر قرار التصریح ب

.دج50000بتعویض قدره 
قرار یقضي فیه بإلغاء القرار 04/04/2005أصحاب مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

الصادر عن والي ولایة الجزائر والمتضمن التصریح بالمنفعة العامة لمخالفة 1908رقم 
.القانون

.والتي أثبتت هي الأخرى عدم تبلیغها بقرار الوالي) ص ع(تدخلت في الخصام زوجة 
قرار مجلس 27/11/2005استأنف والي ولایة الجزائر أمام مجلس الدولة بتاریخ 

ي أقضى مجلس الدولة بتأسیس القرار فیه 04/04/2005قضاء الجزائر الصادر بتاریخ 
.تأییده

:الادعاءات
المتضمن التصریح المنفعة العامة 1907ر رقم تمسك المستأنف بكونه قرر نشر القرا

كما تم تعلیقه بمقر البلدیة دالي إبراهیم 13/01/2004في جریدة الشروق الیومیة بتاریخ 
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لى إخطار المستأنف علیها بالقرار محل الطعن بمناسبة اجتماع دار بین وزارة إوبالإضافة 
.1تهیئة الإقلیم و البیئة و المعنیین بالقرار 

شكال المطروح هل قرار التصریح بالمنفعة العامة كاف لإعلام المعنیین بالقرار فالإ
ن والي ولایة الجزائر قام أحیث "ودون ضرورة تبلیغهم إیاه، فجاء في إجابة مجلس الدولة 

بنشر قرار التصریح بالمنفعة العامة بجریدة الشروق إلا انه لم یقم بإبلاغ المستأنف علیها 
المتعلق بنزع الم من اجل 11/91/11من قانون 11عن كم تقتضیه المادة بالقرار محل الط

.المنفعة العامة
الأمر الذي جعل 91/11من ق 11حیث بالتالي فإن المستأنف اخل بأحكام المادة 

المتضمن التصریح 1908تحت رقم 29/12/2003القرار محل الطعن الصادر في 
.بالمنفعة العامة باطلا

من 11ن استكمال كافة الشكلیات المنصوص علیها في المادة أقرار یؤكد لنا ن هذا الأ
إجباري ولا یمكن إحلال بعضها محل بعض وفي حالة تخلف احدها یعرض 91/11ق 

القرار للإبطال، وفي هذا الصدد یمكننا القول انه لا یمكن أعمال نظریة العلم الیقین فالتبلیغ 
تي تعد من النظام العام لكون احتساب آجال الطعن القانونیة من الشروط الشكلیة الجوهریة ال

.2تكون موقوفة علیه
ان یكون القرار مسببا ! منه05یشترط في مادته 76/48ن الأمر ألى إوتجدر الإشارة 

3.لى إبطال القرارإفي هذه الحالة یعتبر التسبیب شرطا شكلیا وتخلفه یؤدي 

العیوب التي تمس الشرعیة الداخلیة لقرار التصریح المنفعة العامة-2
وتتمثل العیوب التي تمس الشرعیة الداخلیة لقرار التصریح المنفعة العامة في عیب 

.مخالفة القانون وعیب الانحراف في استعمال السلطة

.214- 214صبراهیمي سهام، مرجع سابق، -1
.35-34، صنفسهمرجع ال-2
.37سابق، صاللباشیش سهیلة، مرجع -3
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عیب مخالفة القانون-أ
هو عیب یصیب القرار الإداري في محله وأسباب اتخاذه ویجعله غیر قانوني، 

ن یكون المحل ممكنا، أوالمقصود بمحل القرار الأثر الحال والمباشر المترتب عنه، یجب 
.1صحیا ومشروعا، والسبب هو الدافع من اتخاذ الإدارة للقرار

فتح المجال لاتخاذ باقي بناءا على هذا محل قرار التصریح بالمنفعة العامة هو
إجراءات نزع الملكیة فلا یمكن دفع تعویض نزع المنفعة دون اتخاذ قرار التصریح المنفعة 

. العامة
ن قرار التصریح المنفعة العامة إجراء أولي أساسي وجوهري غیر انه لا یترتب عنه نقل إ

یتم بإجراءات لاحقة، وهذا ن نقل الملكیةأملكیة العقار المنزوع للجهة نازعة الملكیة بحیث 
وصدور 42-41-40في مواده 93/186والمرسوم التنفیذي رقم 91/11ما یؤكده قانون 

.2قرار نزع الملكیة ما هو البدء اتخاذ الإجراءات 
وفي حالة مخالفة القرار لهذا المحل یجعل منه منسوبا بعیب مخالفة القانون ومن صور 

:هذا العیب
للقاعدة القانونیةالمخالفة المباشرة

ن تصدر الإدارة قرار متجاهلا بذلك القاعدة القانونیة سواء كانت دستوریة أوهي 
و معاهدة دولیة مصادقة أو المبادئ العامة للقانون أو مخالفة للعرف الدستوري أتشریعیة 

.3لمقضي بهعلیها أو أنها مخالفة للتشریع المعمول به أو لأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء ا
والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة هي الحالة الأكثر تمیزا للدعم وهذا ما نسمیه أحیانا 

و القرار الإداري وهكذا یكون غیر مشروع ألى محل التصرف إبالنظر " بعدم المشروعیة"
المرسوم الذي یفرض قاعدة تناسبیة ما بین سعر البیع مسكن للإیجار المعتدل وموارد 

.38دحماني سومیة، مرجع سابق، ص -1
.38لباشیش سهیلة، مرجع سابق، ص-2
، وانظر 205مرجع سابق، صاموال الإدارة العامةو إمتیازاتها ،-مبادئ القانون الإداري،ماويمحمد سلیمان الط-3

.38رجع السابق، صماللباشیش سهیلة، 
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لشخص المكتسب لذلك المسكن بالرغم من تحدید ذلك السعر في القانون من طرف رئیس ا
الدائرة الذي یرفض الموافقة على مداولة مجلس المجلس البلدي القاضیة بخلق مصلحة بلدیة 
للتوجیه والاستشارات القانونیة وهذه المخالفة المباشرة للقاعدة التي تغطي في الواقع حالات 

و أو سلبیة لقاعدة قانونیة أو مخالفة ایجابیة أد تتمثل أیضا في غشه للقانون أكثر تنوعا وق
و مخالفة حجیة الشيء المقتضي به وكذا في مخافة مقتضیات أالمساس بمقتضیات معاهد 
1.و قانونيأدستوریة من طرفهم تنظیمي 

الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة
تقع الإدارة في هذا الخطأ عندما تفسر القاعدة القانونیة تفسیرا غیر الذي قصده المشرع 

.2و سوء النیةأسواء كان لحسن النیة 
، والمشكل القانوني الذي یطرح نفسه في القرار) 08انظر الملحق (منشور غیرقرار 

تصریح بالمنفعة ومن تطبیقات مجلس الدولة في رقابته لهذا العیب فیما یخص قرارات ال
، و المشكل القانوني الذي یطرح نفسه في 21/12/20043المؤرخ فیر 014843العامة، 
هل تحدید مدة المشروع في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة عن النظام الع وبالتالي : القرار 
لى إبطال التصریح بالمنفعة العامة ؟إیؤدي 

: قد أجاب مجلس الدولة عن هذا الأشكال
حیث انه وخلافا لتصریحات البنك الجزائري فإن هذا البند المتعلق بالأجل الذي سیبقى "

.ن یتم خلاله عملیة نزع الملكیة هو من النظام ع ولذلك ینبغ بان یتعرض للبطلانأ
لى مدة نزع الملكیة و إن قرار التصریح بالمنفعة العامة لم یشر أحیث وفضلا عن ذلك 

لى إن یشیر أذا نطاق واسع فانا ذلك لا یعفي صاحب القرار من كون المشروع المبرمج
.المدة  وانجاز المشروع في الآجل القانوني

.257مرجع سابق، ص، سهاميبراهیم-1
مي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة ی، وانظر براه348سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص-2

.221مقارنة مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع إدارة ومالیة، المرجع السابق، ص
الغرفة الثانیة، قرار غیر ) ر- أ( ، قضیة والي الجزائر ضد 12/12/2004المؤرخ یتاریخ 014843القرار رقم -3

.08منشور، انظر الملحق 
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حیث و انه ومن ثم  فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا عندما أبطلوا مقرر الوالي لخرقه 
.1القانون
عیب الانحراف في استعمال السلطة-2

: یعرف عیب الانحراف في استعمال السلطة لدى البعض من رجال الفقه الجزائري بأنه
استخدم لسلطتها من لجل تحقیق غایة مشروعة سواء استخدامها الإدارة لسلطتها من اجل 

و بابتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده لها أتحقیق غایة بعیدة عن المصلحة العامة 
.2هذه السلطاتالقانون والذي منحه من اجله 

یكون انحراف بالسلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطتها لغرض : "ویعرفها آخرون
.3مغایر لذلك الذي منحة من اجله السلطة

ان یستعمل رجل الإدارة سلطته التقدیریة لتحقیق غرض غیر "ویعرفها سلیمان الطماوي 
:لآتيوتتمثل صورة عیب الانحراف بالسلطة في ا.4معترف له به

الانحراف لتحقیق المصلحة العامة-أ
:تتضمن هذه الصورة عدة حالات من بینها
و أو لمصالح خاصة، أو لغرض محابات للغیر أالانحراف لتحقیق أغراض شخصیة، 

.5و لأغراض سیاسیة وحزبیةأمن اجل الانتقام من الغیر 
صص الأهدافالانحراف عن قاعدة تخ- ب

لى تحقیق هدف محدد وإلا اعتبر منحرفا في إأحیانا قد یضطر رجل الإدارة للسعي 
6.استعمال السلطة وحتى وان كان هدفه تحقیق مصلحة عامة

.258براهیمي سهام، مرجع سابق، ص-1
.82ص،2005القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،محمد صغیر بعلي،-2
.191، ص2005، الجزائر، 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، طریةدااحمد محیو، المنازعات الا-3
.728، ص1996، القاهرة 7سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، ط-4
.39صمرجع سابق، دحماني سومیة، -5
.85صالمرجع السابق، القرارات الإداریة،محمد صغیر بعلي،-6
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عیب السبب-3
یقصد بعیب السبب العیب الذي یلحق قرار التصحیح المنفعة العامة من حیث 

ي مختلف أالإداري،المشروعیة الداخلیة، حیث یتعلق هذا العیب بعنصر من عناصر القرار 
و القانونیة التي تحصل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري ما یجعله عرضت أالدوافع المادیة 

داري، ویستنتج الارتباط الحقیقي بین ركن السبب ونزع الملكیة نظرا للإلغاء أمام القضاء الإ
.1لكون المنفعة العامة تمثل السبب الذي على أساسه یتخذ قرار التصحیح المنفعة العامة

الشروط الموضوعیة في قرار التصریح المنفعة العامة: ثانیا
:طائلة البطلان مایلين یتضمن القرار المتضمن التصریح المنفعة العامة تحتأیجب 

.الغرض من وراء نزع النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة-
سنوات ویمكن 4ن یتجاوز أالأجل الأقصى المحدد لا تجار المشروع والذي لا یمكن -

.2ن تعلق الأمر بعملیة انجاز مشاریع كبرى ذات صبغة وطنیةأتحدیده مرة واحدة 
صریح بالمنفعة فإن هذا القرار هو قرار إداري یجوز ما منازعات القرار المتضمنة التأ

الطعن فیه الإلغاء بإتباع الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والى والأحكام 
ن یحق لكل ذي صفة ومصلحة أ93/186والمرسوم التنفیذي 91/11الواردة في القانون 

في قانون الإجراءات المدنیة یقررها القانون المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها 
و أقدم في اجل أقصاه شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أنوالإداریة ولا یقبل الطعن إلا 

.3نشره وفي هذه الحالة سیتوقف تنفیذ القرار المصر بالمنفعة العامة 
تي ویكون الطعن في هذا القرار أمام المحاكم الإداریة المختصة بالفصل في الدعاوي ال

تكون الدولة او الولایة او إحدى المؤسسات العمومیة  ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، 

اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون زادي سید علي -1
.90، ص2014المنازعات الإداریة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

.93/186من المرسوم التنفیذي 10انظر المادة -2
.50- 49قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص-3
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فالمحاكم الإداریة هي جهة الولایة العامة للفصل في هذا النوع من الدعاوي وهو ما جاء 
.1من قانون الإجراءات الم والإداریة 801-800بنص المواد 

قرار القابلیة للتنازل: المطلب الثالث
اذا كان قرار التصریح بالمنفعة ع یحدد الهدف من نزع الم المزمع انجازه وهو ذو 
طبیعة تنظیمیة كقاعدة عامة فإن القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل یحدد القطع الأرضیة 

لى المشرع ملكیتهم إفیعد صدور قرار التصریح بالمنفعة ع وتبلیغها 2والحقوق وأصحابها 
شهرا كاملا من تاریخ ) الوالي المختص إقلیمیا(نیا تنتظم السلطة الإداریة النازعة تبلیغا قانو 

التبلیغ كأجل للطعن في هذا القرار قبل الشروع في مرحلة التحقیق الجزئي لتحدید هویة 
أملاك الدولة وصدور الأملاك والملاك ومن ثم ستقیم هذه الأملاك المعنیة من طرف الإدارة

لیلیه قرار نزع الملكیة یصدر بعد فوات اجل الطعن او بعد ) الفرع الأول(نازل  قرار قابلیة للت
).كفرع ثاني(صدور حكم قضائي لصالح نزع الملكیة 

مراحل وإجراءات صدور قرار قابلیة التنازل عن الأملاك: الفرع الأول
تقیم هذه ثم ) أولا(تمر مراحل وإجراءات صدور قرار قابلیة التنازل بالتحقیق الجزئي 

.3)ثالثا(، وأخیرا صدور قرار قابلیة التنازل )ثانیا(الأملاك 
التحقیق الجزئي لتحدید هویة الأملاك والملاك: أولا

الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 186-93من المرسوم التنفیذي 12من خلال المادة 
یوما من تاریخ ) 15(فإن الوالي یعین المحافظ المحقق في مهلة مدتها خمسة عشر 91/11

صدور التصریح بالمنفعة العامة یختار من بین المعتمدین لدى المحاكم حیث یكلف بإنجاز 
والأیاملقب واسم المحافظ المحقق وصفته والأماكن: التحقیق الجزئي بموجب قرار یتضمن

قوق ن تتلقى فیها التصریحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحأوالأوقات التي یمكن 

جراءات المدنیة والمتضمن قانون الإ25/02/2008الصادر في 08/09من القانون 801و800انظر المواد -1
.23/04/2008بتاریخ21، العدد روالإداریة، ج 

.46لعشاش محمد، مرجع سابق، ص -2
.33، صنفسهمرجع ال-3
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تاریخ بدء التحقیق الجزئي وانتهاءه كما ذات الصلة  بالعلاقات المراد نزع ملكیتها، وكذلك
یجب نشر القرار حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

تي او في مجموع القرارات الإداریة للولایة مبلغا لكل شخص معني، مشهرا في مقر البلدیة ال
.1یقع فیها الملك المراد نزع ملكیته

186- 93من المرسوم 12لى المادة إوبالتالي فالمحافظ المحقق من مهامه استنادا 
فإنه یقوم بمهنتین الأولى إجراء التحقیق الجزئي والثانیة التحقیق لقطع الأراضي والحقوق 

افظ مؤهل للقیام بهذه لى إعداد مخطط قطع الأراضي وعلیه فالمحإالعینیة والذي ینتهي 
.الوظائف

فالتحقیق الجزئي هو مرحلة تحضیریة والتي یتم من خلالها تحدید وحصر الحقوق 
العقاریة المعنیة بنزع الملكیة وهو یتمالكها ویتم إجراء التعیین في شكل قرار إداري شأنه في 

بوضع المحافظ المحقق ، وینتهي التحقیق الجزئي 2ذلك شأن كافة المواد التي تمر بها العملیة
.مخطط جزئي للملكیات المراد نزع ملكیتها

ن هذا الأخیر سیترتب علیه إعداد مخطط جزئي وقائمة المالكین وأصحاب الحقوق إ
لى تحدید محتوى الممتلكات والحقوق العقاریة المذكورة تحدیدا دقیقا إالآخرین یهدف 

الحقوق توضیح هویة المالكین وأصحابلى إن التحقیق یهدف أوحضوریا بكل الوسائل، كما 
ما عن طریق فحص المستندات القانونیة للملكیة التي أالمراد نزع ملكیتهم والتحقق منهم 

و بواسطة معاینة الحقوق الملكیة في العقارات المعنیة في حالة انعدام وجود تلك أیحوزونها 
.3السندات

وفي العقارات التي تكون ملكیتها مسجلة لأصحابها والمستفیدة من عملیة المسح، فإن 
حیث یقوم .4خلاصة مخطط المسح ووثیقة عملیة إجراء المسح تقوم نقام المخطط الجزئي

.93/186نفیذيترسوم المالمن 12انظر المادة -1
.89عقیلة، مرجع سابق، صوناس -2
.93/186نفیذيترسوم المالمن 13المادة -3
.93/186نفیذيترسوم المال، من 14انظر المادة -4
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لى كل شخص معنیون شأنه إفادةإالمحافظ بطلب كل وثیقة إداریة مفیدة ودراستها والاستماع 
هد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن وإثراء التحقیق وسیش

ن یستعین بأي شخص تختاره في سبیل انجاز تحقیقه أالتصریح بالمنفعة العامة كما للمحافظ 
.1وحریاته وطلب كل وثیقة خلال التحقیق

ن ینسق مع أمین الحفظ العقاري من اجل التأكد من صحة أكما یجوز للمحافظ 
تندات الثبوتیة المقدمة له، ویسلم أمین الحفظ العقاري عند الاقتضاء كشفا بالتسجیلات المس

وفي حالة غیاب المستندات الثبوتیة فإن المحافظ المحقق یكتفي .2الرهنیة والتكالیف الأخرى
و حائزیها المعنیین في عین المكان یبینون فیها الصفة أبتلقي تصریحات المستغلین للعقارات 

3.و حیازتهاأمارسون بها استغلالها التي ی

یتمم المحافظ المحقق كل تصریح من التصریحات المتحصل علیها لجمیع المعلومات 
لى إالتي تخص الوضعیة المضبوطة لتلك الممتلكات وطبیعتها وقوامها ومساحتها، وإضافة 

ین على تقدیم و الحائزین الذین لا یحوزون سندات مجبر أالتصریحات، فإن هؤلاء المستغلین 
:ملف تكمیلي یتكون مما یأتي

.الأوراق التي تثبت الحالة المدنیة-
الشهادات الكتابیة المرفقة بتوقیع شخصین مصدقین تبین المدة التي مارس خلالها -

ي أشخاص آخرین یشكل المصرح خلفا عاما أو  أو حیازته خلالها أالمصرح استغلاله 
.4ثائق أخرى یمكنه أن سیظهر لها عند الحاجةأو و خاصا لهم أو أیة شهادات جبائیة

.93/186التنفیذي ، من المرسوم16انظر المادة -1
.93/186التنفیذي ، من المرسوم17انظر المادة-2
.93/186التنفیذي ، من المرسوم18انظر المادة-3
.56، وكذلك انظر غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص186-93، من المرسوم التنفیذي19ظر المادة ان-4
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ي تصریحات تحیطه علما في كل أن یتلقى أیضا أكما یجب على المحافظ المحقق 
حالة بالوضعیة القانونیة للعقارات موضع التحقیق سواء لدى مالكي العقارات أو حائزیها أو 

.1العقاراتلدى أي أشخاص آخرین یمكن أن تكون لهم معلومات مفیدة بشأن تلك
ویدخل تحت مهامه أیضا تحریر محضر مؤقت یقید فیه استنتاجاته والنتائج المتوصل
إلیها كما یرفق بكل المعلومات التي حصل علیها ویذكر فیه التاریخ المقرر للنشر والأماكن

یة والأوقات المقرر لتلقي الطلبات والمنازعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق العقار والأیام
موضوع التحقیق كما یذكر في المحضر اسم ولقب المحافظ وصفة وتاریخ تحریر 

.2المحضر
وبعد إعداد المحضر یقوم المحافظ بنشر نسخ من المحضر المؤقت ونسخ عن 
المخطط الجزئي التي یصادق على مطابقتها للأصل وذلك لمدة خمسة عشر یوم وفي أماكن 

ات والولایة ومصالح المسح العقاري والحفظ العقاري مرئیة إلى الجمهور وفي مقر البلدی
والأملاك العمومیة المعینة إقلیمیا، كما یقوم بتقدیم المحضر النهائي وجمیع الوثائق 

.3المستعملة أو المعدة أثناء التحقیق وهو ما نص علیه المرسوم التنفیذي
متلكات والحقوق لى تحدید محتوى المإوما یجب أن نظیف أن التحقیق الجزئي یهدف 

وتوضیح هویة المالكین وأصحاب الحقوق المراد نزعها والتحقق منهم سواء عن 4العقاریة
طریق معاینة حقوق الملكیة في المعنیة عند عدم وجود تلك المستندات والقصد من هذا 

الأولى إعطاء الملاك فرصة لإبداء ملاحظاتهم حول المشروع : التحقیق هدفین أساسیین
لتحدید قائمة الملاك وأصحاب الحقوق التي الحصول على المعلومات الضروریةالثانیة 

.5تسمح بإعداد قرار قابلیة التنازل

.93/186، من مرسوم تنفیذي 20انظر المادة -1
.93/186، من مرسوم تنفیذي 23انظر المادة -2
.93/186، من مرسوم تنفیذي 24و23انظر المادة -3
.93/186، من مرسوم تنفیذي 13انظر المادة -4
.57- 56قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص-5
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ن أذ إن الدور الذي یقوم به المحافظ المحقق هام فهو تقني قانوني وقضائي، أوالملاحظ 
اضي مصالح مسح الأر (المهمة هذه تربطه بأكثر من طرف كالملاك، الجمهور، الإدارة 

والحفظ العقاري والأملاك الوطنیة، وفروعها ومكاتبها ومتفشیات كل منها المقامة في التراب 
ن ینوط هذا الدور بلجنة ولیس أالخ، لذلك نرى انه كان معنى المشروع ...، المحكمة)الوطني

لى المحافظ إبشخص واحد كما كان علیه الحال في التحقیق المسبق، كأن تتكون إضافة 
.1أملاك الدولة حتى تكون المهمة متكاملة ن قاضي وموظف من إدارةالمحقق م

لى الوالي المختص إوبعد انتهاء المحقق من أداء مهمته یقدم ملف التحقیق واستنتاجاته 
خلال الأجل المحدد ویستهدف أسفل التصمیم الجزئي على مطابقة هذه الوسیلة للعناصر 

لى مصالح الأملاك إلعامة فیقوم الوالي بإرسال الملف التي یتضمنها قرار التصریح المنفعة ا
.الوطنیة من أجل تقدیم الأملاك والحقوق المزمع انجازها

مرحلة تقییم الأملاك: ثانیا
:عداد مخطط الأراضي المعنیة وقائمة لأصحابها یقومبإنهاء التحقیق الجزئي سیتم إ

.المعنیینفحص مستندات الملكیة لتحدید هویة الأشخاص -
.معاینة حقوق الملكیة في حالة انعدام المستندات القانونیة للملكیة-
.الاطلاع على كافة الوثائق الإداریة الضروریة والاستماع لكل ذي مصلحة-
طلب من المحافظ العقاري التصدیق عنه المستندات المقدمة لإثبات الملكیة ومدى قبولها -

.2وقوتها القانونیة
على أنه، تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریر 91/113من الق 20تنص المادة 

تقییمها للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إشهارها بواسطة ملف تحتوي 
:على ما یلي

.59- 58غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
.55قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص-2
.11- 91من القانون 20انظر المادة -3



التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءاتالفصل الثاني

-112  -

.قرار التصریح بالمنفعة العمومیة- 1
18لمادة التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین وذوي الحقوق المنصوص علیها في ا- 2

.من هذا القانون19و
یتضمن التصمیم الجزئي في مخطط : "على أنه91/11من القانون 18تنص المادة 
والبناءات المطلوب نزع ملكیتها ویبین كذلك بدقة طبیعة العقارات المعنیة نظامي للأراضي

ئي في آن ومشتملاتها وإذا كان نزع الملكیة یخص جزءا من العقار فقط یبینه المخطط الجز 
.واحد مجموع الملكیة والجزء المطلون نزعه فقط

یرفق التصمیم الجزئي بقائمة : "أن فإنها تنص على91/11من القانون 19أما المادة 
".المالكین وأصحاب الحقوق العینیة الأخرى

فإدارة الأملاك الوطنیة تقدم بتقییم الأملاك والحقوق المزمع نزعها معتمدة في ذلك على
من 33من المادة 2قواعد حسابیة معینة ومستعینة بإدارات متخصصة طبقا للفقرة 

.1لى الواليإثم تحرر تقریر التعویض وترسله 93/186المرسوم التنفیذي 
24وبذلك تكتمل الأعمال التحضیریة لإصدار قرار القابلیة للتنازل وقد حددت المادة 

ي القرار الإداري الخاص أقرار قابلیة التنازل إیه ن یشتمل علأما یجب 91/11من القانون 
قائمة العقارات والحقوق العینیة الأخرى المزمع نزع ملكیتها، ویبین في كل 2.بقابلیة التنازل

حالة تمت تحت طائلة البطلان، وهویة المالك وأصحاب الحقوق كما تعین العقارات اعتمادا 
.على التصمیم الجزئي مع بیان التعویض وقاعدته الحسابیة

سراع في الإجراءات لنزع لى الإإن إرادة المشرع تهدف أویتضح من خلال كل هذا 
ن التحدید النهائي لهذا المبلغ أالملكیة مع ترك مسألة تحدید التعویض لمرحلة لاحقة طالما 

أمام القضاء لا یؤثر على سیر هذه الإجراءات لان الإدارة النازعة للملكیة یمكنها في كل 
ض لدى خزینة لى وضع هذه العرو إن تلجأ أوقت بعد تبلیغ المعنیین بالتعویض لعروضها 

.93/186التنفیذي رسوممن الم33/2انظر المادة -1
.91/11من القانون 24انظر المادة -2
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الولایة ویكون هذا الأجواء كافیا لاستیفاء شرط التعویض المسبق الذي یشترطه القانون 
.1لمواصلة الإجراءات ولاسیما صدور قرار النزع للملكیة

قرار نزع الملكیة: المطلب الرابع
ة هو التصرف القانوني الذي یختم الإجراءات الطویلة لنزع الملكیة للمنفعة العامقرار 

والتي تبدأ بفتح التحقیق المسبق، وتتوج الإجراءات السابقة بقرار نزع الملكیة للمنفعة 
ن أبعد 93/186من المرسوم التنفیذي 40العامة،یصدر الوالي المختص طبقا للمادة 

و صدور قرار قضائي نهائي أما بفوات میعاد الطعن فیه أیصبح قرار قابلیة التنازل نهائیا 
2.و قبول المنزوع ملكیته بالتعویضأبنزع الملكیة 

كما یجب أن یكون قد تم إیداع الاعتماد المالیة الخاصة بالتعویض لدى خزینة الولایة، 
أن التعویض یكون قبلیا وللإدارة طلب الإشهاد بالاستلام للأموال بحكم قضائي على أساس

.91/11من القانون 28بذلك طبقا للمادة 
الفرنسي والجزائري اختلفا في طریقة نقل الملكیة إلى الإدارة ویتمثل هذا إن التشریعین 

الأمر الاختلاف في أن المشرع الفرنسي أوكل للقضاء بطلب من الإدارة وعن طریق إجراء
". الأمر ینقل الملكیة"على عریضة، ولذلك كان المصطلح المعتمد في التشریع الفرنسي هو 

من القانون 29د اعتمد مصطلح قرار نزع الملكیة في المادة في حین أن المشرع الجزائري ق
91/11.3

، قد اعتمد مصطلح نزع الملكیة المادة 1976ویلاحظ المشرع الجزائري في أمر 
، غیر أن القانون الجدید قد 4نما بمعنى القابلیة للتنازلإ منه بمعنى نقل الملكیة و " 07"

ولیس بمعنى القابلیة للتنازل عنها، ویظهر ذلك استعمل مصطلح نزع الملكیة بمعنى نقلها 
:التي نصت على ما یلي29من صریح المادة 

.30-29صمرجع سابق، منسل فؤاد، -1
.22خالدي احمد، مرجع سابق، ص-2
.51وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-3
، حیثیتجلى ان مصطلح نزع 91/11من قانون 24ومقارنتها في اللفظ مع المادة 76/48من الأمر 07أنظر المادة  -4

.القانونمن24من الأمر یعني القابلیة للتنازل طبق للمادة " 07"الملكیة في المادة 
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: بحریة قرار إداري  لاتهام  صیغت نقل الملكیة في الحالات التالیة"
.إن حصل اتفاق بالتراضي_
.1من هذا القانون26أي طعن خلال المدة المحددة في المادةإن لم یقدم _ 
".قضائي نهائي لصالح نزع الملكیةإذا صدر قرار _ 

مصطلح نقل الملكیة هو أقرب للتعبیر عن مضمونه من مصطلح نزع الملكیة إن 
ن یتجنب استعمال هذا المصطلح الأخیر تفادیا للنهوض وتجنبا للمس بحق أوكان المشرع 

ة الملكیة لأن مصالح النزع في حق الملكیة الخاصة التعبیر یعني القوة باستعمال السلط
2التعسفیة

، قد أعاد تصحیح المصطلحات إذ نص في الفصل 93/186ویبدو أن المرسوم التنفیذي _ 
.3السابع على نقل الملكیة مستعملا بعد ذلك مصطلح نزع الملكیة

1976وبالتالي إن نقل الملكیة هو القصد النهائي لكل الإجراءات السابقة، وقد نص الأمر _
العقاریة مر بنقل الملكیة  أي ملكیة العقارات والحقوقدر الأمن على أن یص" 07"ي المادة ف

ن لم یقع اتفاق ودي، أما بقرار من الوالي، وذلك أما بقرار وزاري مشترك و أحسب الأحوال 
حكام التنظیمیة المتعلقة ى نازع الملكیة شریطة أن یراعي الألإفیصرح هذا القرار بالحیازة 

.4بالشهر العقاري
لم تنص على مصدر القرار ویبدو 91/11من القانون الجدید 29مادة ن نص الأغیر _ 

ن یصدر قرار نزع الملكیة بقرار أن المشرع الجزائري، قد وافق المشرع الفرنسي فاستبعد أ
وزاري مشترك، وهو ما یستخلص من نص المادة هي من المرسوم التنفیذي، حیث حصرت 

.5واحد هو الواليو نقل الملكیة من مصدر أقرار نزع الملكیة 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الحق القضائي  المحتضن في غضون شهر "، 76/48من الأمر 26أنظر المادة -1
"من تاریخ التبلیغ لإل أن حصل اتفاق ودي

.55وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2
.93/186من المرسوم التنفیذي 40انظر المادة -3
.52سابق، ص المرجع الوناس عقیلة، -4
.52المرجع نفسه، ص-5
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وتبدو أهمیة القرار وخطورته في انه هو الذي یجرد المنزوع الملكیة من ملكیته وینقلها 
ن المشرع لم یشر ألى الإدارة المستفیدة، لذلك فانه یخضع لرقابة القاضي الإداري بالرغم إ

فعل ذلك لى جزاء البطلان في حالة مخالفة الإدارة للأحكام التي تم وضعها، كما إصراحة 
هذا أن، )والقرار القابلیة للتنازلامةقرار التصریح بالمنفعة الع(بالنسبة للقرارین السابقین 

1.التقصیر یعد خرقا للضمانات التشریعیة الممنوحة للمتضررین من نزع الملكیة

المتعلق بنزع 91/11من قانون 29فمن شروط صدور قرار نزع الملكیة حسب المادة 
:حررالملكیة إلا ی

.ذا حصل اتفاق بالتزاميإ_ 
.من هذا القانون 26ذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة إ_ 
.ذا اصدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیةإ_ 

إجراءات نقل الملكیة : الفرع الأول
داریة بحتة، فلا یتطلب ذلك أكثر إتعتبر إجراءات نقل الملكیة في القانون الجزائري 

و فوات الآجال أما بعدم وجود أي طعن قضائي أمن معاینة اكتمال الإجراءات السابقة 
.و بصدور قرار قضائي لصالح نزع الملكیةأالطعن 

كما یسمح القانون بالطعن في القرار وعلیه تتوقف مواصلة إجراءات نزع الملكیة وهذا ما 
، وبالتالي فإن القصد من صدور قرار قضائي 91/11من قانون " 33"لیه المادة إتعرضت 

نهائي لصالح نزع الملكیة وان كان یعني كل القرارات فإنه لا یوقف إجراءات تنفیذها، ما 
عدا قرار تصریح بالمنفعة العامة، فإذا اكتملت هذه الشروط قام الوالي بإصدار قرار نقل 

لا باستفتاء إجراءات الشهر إه، ولا یكتمل نقل الملكیة الملكیة ویبلغ هذا القرار للمعنیین ب
.2العقاري

.28اوي عبد القادر، مرجع سابق، صتغی-1
.52وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2
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آثار نقل الملكیة: الفرع الثاني
بعد صدور قرار نقل الملكیة ستنتهي سلطات المالك ولا یبقى منها سوى حق الانتفاع 

التعویض، ویمكن حصر آثار قرار نقل الملكیة وجني الثمار، وسینتهي هذا الحق بتمام دفع
: كما یلي

آثار قرار نزع الملكیة على نزع الملكیة: أولا
و الحق العیني من أن أهم أثر یرتب على قرار نزع الملكیة هو تحویل ملكیة العقار إ

نزع و المستفید بتاریخ  صدور قرارألى ذمة نازع لملكیة إالناحیة القانونیة من ذمة صاحبها  
الملكیة ومع ذلك فلا تتم حیازة العقار إلا بشروط الامتثال لتنظیم المعمول به الشهر 

1.العقاري

صبح مالكا من الناحیة القانونیة لا یمكنه التراجع عن  عملیة نزع أن نازع الملكیة الذي إ
ن أك و نقلها یصبح نهائیا مع مراعاة طلب استعادة الأملاأالملكیة، أي أن نزع الملكیة 

ن یستند أتوفرت شروطها القانونیة، أي انه وحتى یكون لنزع الملكیة مبرر قانوني یجب 
لى سند قانوني شرعي یتمثل في المنفعة العامة التي تحدد قانونا بالتخصیص الوارد في إ

ن قیام المنفعة العامة وحدها لا تكفي للاستیلاء وبصفة أعلان المنفعة العامة غیر إقرار 
شغال أن تكون مقرونة بتنفیذ الألى ذلك إبدا حتى تؤدي ملكیة الغیر بل لامؤبدة على

. 2المعلنة عنها في قرار إعلان المنفعة العامة بصفة فعلیة
وعلیه فان تنفیذ الأشغال المزمع القیام بها وفقا للتخصیص الوارد في قرار الإعلان عن 

جاوزه، واعتبارا من تاریخ صدور القرار المنفعة العامة یشكل قیدا على الإدارة لا یمكن ت
یتحمل نازع الملكیة وحده التبعات القانونیة المترتبة على حقوق الملكیة رغم سكوت المشرع 

44.3على النص علیها المادة 91/11ج في القانون 

.98/186تنفیذي المرسوم ال، من 41انظر المادة -1
.91/11من القانون 32، وانظر المادة56وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2
زعت ملكیتها من الداعي المنفعة نو أا هبعقارات تنازل عنها مالكن الضرائب المتعلقة إ"76/48مر من الأ44انظر -3
."و تاریخ نقل الملكیةأر الذي یلي تاریخ عقد التنازل یول یناأقى على عاتق هذا الحال ، وذلك لغایة لت، بالامةعال
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ن یتضمنها العقار المنزوعة أوحده العیوب التي یمكن ) نازع لملكیة(یتحمل المستفید 
داري للملكیة، إنما هي تحویل غیر إ نظرا لكون نزع الملكیة لیست عقد بیع عادي، و ملكیته 

1.یة ضمانات من طرف المنزوع ملكیته للنازع بهذا الخصوصأتنتفى معه 

ثار قرار نزع الملكیة على المنزوعة ملكیتهآ: ثانیا
ةللعقار، ومن ثمبمجرد صدور قرار نقل الملكیة یفقد صاحب العقار الأصلي صفته كمالك 

برام التصرفات القاقونیة المختلفة سواء منها الناقلة للملكیة إلیس له الصفة القانونیة في 
.و الرهنأو التي تترتب عنها حقوق معنیین للأخرین كحق الارتفاق أكعقود البیع 

لى طلب حق كطلب إى حق الملكیة الرامیة أساسا إلكما لا یمكن یباشر أي دعوة تستند 
.خصة بناء مثلار 

كما یفقد أیضا الصفة القانونیة بخصوص المنازعات المتعلقة بحق البقاء بالأمكنة أو طرد 
منها حتى ولو تمت إجراءات التنبیه بالإخلاء قبل صدر قرار نزع الملكیة كما یفقد المالك أیضا 

2).جدیدة، تهدیمإنشاءات (حقه في تغیر الوضعیة المادیة للعقار سواء بالإضافة أو النقصان 

و الانتفاع أغیر انه ومع ذلك فإن المالك الأصلي للعقار یحافظ على الاستغلال 
ذا كان القانون یرتب انتقال حق الملكیة إلى حین حصوله على مبلغ التعویض، لأنه إبملكه 

حكام القانون نفسه قد علقت انتقال ألى نازع الملكیة من تاریخ صدور قرار نزع الملكیة فإن إ
لى نازع الملكیة على شرط دفع هذا الأخیر للتعویض المقرر قانونا وذلك إالحیازة الفعلیة 

. 3التعویض المسبقأطبقا لمبد
:وعلیه یبقى المالك الأصلي للعقار ورغم صدور قرار نقل الملكیة

فیبقى ،لمترتبة عن هذا الاستغلالیحتفظ بحق الاستغلال للعقار مع تحمله لكل النتائج ا-
: یستمر في

.و جني الثمارأالانتفاع بالعقار في التحصیل -

.56وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.52، صنفسهمرجع ال-2
.93/186من المرسوم التنفیذي 42انظر-3
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.یجار من المؤجرین السابقین على قرار نزع الملكیةتحصیل مقابل الإ-
: هم آثار قرار نقل الملكیة هوأن أنخلص من ذلك 

و نزعها حسب  تعبیر لمنزوعة فإن قرار نقل الملكیة أى حیازة الأموال اإلصرف الإدارة - 1
د صدوره، فلا بد لا یكون في حد ذاته وسیلة تملك ولا تخولها الحیازة بمجر 91/11القانون 

یداعه لخزینة الولایة واستیفاء، إجراءات الشهر العقاري، وبالمقابل إو من دفع التعویض أ
حقوق فإن أصحاب الحق في لتعویض لا یمكنهم بعد صدور قرار التصرف في العقارات وال

1.لى حین تلقیهم التعویضإالعینیة العقاریة حیث یبقى لهم الانتفاع بها وجني ثمارها 

: ویترتب عن تاریخ قرار نزع الملكیة عدة آثار أهمها
.من تاریخ هذا القرار سیبدأ حق المعنیین في التعویض- أ

أي الشروع لإنجاز المشروع (من تاریخ هذا القرار سیبدأ احتساب مدة عدم التخصیص - ب
.والتي تعطي له الحق للمالكین في طلب الاسترجاع) إنجازه المزمع

.في هذا التاریخ تتحرر حقوق المستأجرین في مواجهة نازع الملكیة والمنزوعة ملكیته- ت
ة على العقارات التي نزعت ملكیتها فینتقل إزالة كل الحقوق العینیة والشخصیة الموجود- 2
.م تبعیةأصلیة كانت ألعقار لذمة الإدارة محرار من كل الحقوق الشخصیة والعینیة ا

و جزئیا حسب  درجة التعارض مع لمصلحة أبما في ذلك حق الارتفاق الذي قد یزول كلیا 
خر وهو ألى حق إتحویلها هذه الحقوق یعنيإزالة العامة، التي من اجلها تم نزع الملكیة، و 

2.الحق في التعویض

آثار قرار نزع الملكیة على العقار المنزوع ملكیته: ثالثا
ینتج عن قرار نزع الملكیة تطهیر العقار المنزوعة ملكیته من كل الحقوق العینیة منها 

ي التي طار القانون المدنإوالشخصیة وذلك خلافا للأصل العام للمعاملات الناقلة للملكیة في 
یجار حق الإ(وع التصرف الناقل للملكیة لا یترتب عنها انتهاء حقوق الغیر عن العقار موض

).و حق الرهنأ

.56بوذریعات محمد، مرجع سابق ص-1
.58وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2
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حكام نزع ملكیة على أجدا في مقتضباجاء91/11فالمشرع الجزائري في القانون الجدید _ 
الطعن في قرار ن القانون الجدید لم یحدد طریقة أ، كما 76/48خلاف أحكام القانون القدیم 

مام  ون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا أحكام العامة القانقل الملكیة أو نزعها، وبتطبیق الأن
جال الطعن في قرار التصریح بالنزع أفتحدد 91/11المحاكم الإداریة المختصة، والقانون 

لال شهر من جال الطعن خأحددت 13، فالمادة 1منه26و 13ولقابلیة للتنازل في المادتین 
.و نشره وفي هذه الحالة یوقف قرار التصریح بالمنفعة العامةأتاریخ تبلیغ القرار 

ما الجهة المختصة وهي الغرفة الإداریة فإن الدعوى ترفع أ26حسب المادة ماأ
ذا حصل اتفاق رضائي یثبت إلا إبالمجلس المختص في غضون شهر من تاریخ التبلیغ، 

.القابلیة للتنازلالعكس بالنسبة لقرار
ن قرار المنفعة العامة بالنسبة لعملیات أ، فتنص على 2من نفس القانون12ما المادة أ

انجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة وبعد وطني استراتیجي یكون بمرسوم تنفیذي حیث 
جیل مبلغ تقوم الإدارة نازعة الملكیة في هذا المجال مباشرة بالحیازة الفوریة وهذا بعد تس

التعویضات لفائدة المعنیین لدى الخزینة العمومیة، وان الطعون المقدمة من طرف ذوي 
جراء الحیازة الفوریة خلافا لنص إي حال من الأحوال تنفیذ أالحقوق المعنیین لا توقف ب

و النشر فإن ألیها آنفا، فإن قدمت الطعون خلال شهر من تاریخ التبلیغ إالمشار 13المادة 
.ن یوقف قرار المصرح به بالمنفعة العامةالطع

وكانالمدنیةالإجراءاتقانونفيالعامةللقواعدیخضعفھوالملكیةنزعقرارأما

سبقھماغرارعلىفیھللطعنخاصبآجلأخرھوالقرارھذایخصأنبالمشرعالأجدر

. 3للتنازلوالقابلیةالعامةبالمنفعةالتصریحقراريمن

یحق لكل ذي مصلحة ان یطعن في قرار التصریح بالنزع لدى المحكمة : " 91/11من القانون 26و13انظر المادة -1
من تاریخ تبلیغ القرار او نشره قدم في اجل أقصاه شهر ابتداء ري الم، ولا یقبل الطعن الا اذا تالمختصة طبقا للقانون الادا

."وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح به للمنفعة العام
12بنص للمادتین 91/11الذي یتمم القانون 29/12/2005المؤرخ في 2005من قانون المالیة 65انظر المادة -2
.1مكرر12و
.59-58وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-3
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عویض عن نزع الملكیةالمنازعة القضائیة في تقدیر الت: الثانيالمبحث 

تعتبر المنازعة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة من بین الضمانات 
المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، حیث 91-11التي جاء بها قانون رقم 

منح للأطراف في حالة عدم الارتضاء بتقدیر التعویض المتوصل إلیه إداریا لهم الحق في 
اللجوء إلي القضاء الإداري ویلعب القاضي الإداري دوار هاما لكونه طرفا محایدا في النزاع 

.1من موضوعیة هذا التقدیربتقدیر التعویض بكل استقلالیة مما یض

یجب على القاضي احترام الإجراءات المتعلقة بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لأنها 
محمیة دستوریا وتستمر إلى غایة تقدیر التعویض المستحق عن عملیة نزع الملكیة من أجل 

.المنفعة العمومیة، أي یقدر التعویض الذي یراه عادلا ومنصفا
ض یقوم الأطراف المعنیون بعملیة نزع الملكیة في حالة رفضهم لتقدیر ولهذا الغر 

التعویض المقترح من طرف الإدارة باللجوء إلى القاضي ویكون عن طریق دعوى قضائیة 
یرفعها ذو مصلحة وصفة فیها أمام القاضي المختص في هذه المنازعة في حدود آجال المحددة 

.في القانون
سنتناول في هذا المبحث إجراءات رفع دعوى التعویض في مجال نزع وعلى هذا الأساس 

الملكیة نزع، دور القاضي في تسویة نزاعات التعویض الناشئة عن)المطلب الأول(الملكیة 
.)المطلب الثالث(الاجراءات المتبعة لدفع التعویض،)الثانيالمطلب(

ع الملكیةرفع دعوى التعویض في مجال نز إجراءات: المطلب الأول 
تعتبر دعوى التعویض دعوى قضائیة ووسیلة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة والدفاع عنها في 

.2وجه النشاطات الإداریة غیر المشروعة وحتى الأنشطة المشروعة متى ألحقت ضرر بالغیر

الحقوق،القانونفيماجستیرشهادة لنیلمذكرةالجزائر،فيالعامةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضزوبیر،براحلیة1-
.45ص،2008باتنة،لخضر،الحاججامعةالحقوق،كلیةالعقاري،

نصیبي زهرة، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -2
.   138، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، 
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الملكیة حیث أنه في مجال نزع الملكیة قد تثور نزاعات تخص التعویض عن عملیة نزع
في قانون اتخاذ جملة من الإجراءات القانونیة وفقا للقواعد العامة المنصوص علیهاویجب 

.الإجراءات المدنیة والإداریة أو وفقا للقواعد الخاصة المنصوص علیها في تشریعات نزع الملكیة
یجب أن تتوفر بعض الشروط مثل الصفة والمصلحة ولقبول هذه الدعوى أمام القضاء 

.1اصوالمیعاد والاختص
حیث أنه لدارسة الإجراءات المتعلقة برفع دعوى أمام القضاء یقتضي التطرق إلى شروط 

لمرافعة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة اوكذا إجراءات) الفرع الأول(قبول دعوى التعویض 
).الفرع الثاني(

شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الأول
إن دعوى التعویض عن نزع الملكیة یشترط فیها ما یشترط في أي دعوى إداریة من 

.الصفة والمصلحة والاختصاص واحترام المیعاد، إذ تطبق في هذا المجال القواعد العامة
طراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامةأ: أولا

إن دعوى التعویض عن نزع الملكیة ترفع كغیرها من الدعاوى من طرف من له صفة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ تطبق في هذا 13ومصلحة وأهلیة طبقا للمادة 

المجال القواعد العامة مع أخذ خصوصیة القانون الإداري كما ترفع دعوى التعویض عن نزع 
، وبالرجوع إلى 2للتنازل في شقه المتعلق بالتعویضقرار القابلیة الملكیة من خلال مخاصمة

الطرف المطالب أما "نجده یتكلم عن رفع الدعوى من قبل 91/11من القانون 26نص المادة 
مستعجل وأن نص فیسمیه الطرف ال93/186من المرسوم التنفیذي رقم 39نص المادة 

ع دعوى التعویض، وإنما جاء على الذي یمكن له رفالذكر لم یحدد الطرف المادتین السالفتین 

للمنفعة العامة، مذكرة  لنیل شهادة الماستر في الحقوق، لصلج صارة، دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكیة -1
.66،76، ص2015، 2منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانأمامھا،الإجراءاتوالھیئاتالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیھوب،مسعود-2
.228صالثانيالجزء1998
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1السلطة نازعة الملكیة، المنزوع منه: فة العموم، فعملیة نزع الملكیة تضم ثلاثة أطراف وهمص

ملكیته، والمستفید من عملیة النزع، وعن أحوال أخرى المستفید هو نفسه السلطة نازعة الملكیة 
: وتناول شرحها كما یلي

تفیدة من عملیة نزع الملكیةالهیئة المس- 1
منها بین المستفید 3والثامنة2یكون قد میز بوضوح من خلال المادتین الثانیة 48/76إن القانون 

والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع من نزع الملكیة وهي الجماعات المحلیة والهیئات العمومیة
وزاریةمجموعةهووالذيالملكیة،نزعالاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وبین من یملك الحق

فلم 91/11رقم الجدیدالملكیةنزعقانوننزعها،أماالمزمعالأملاكموقعحسبباولأولمحددة
یحدد بنص صریح لا الشخص الذي له الحق في نزع الملكیة ولا المستفید منها، ولا یعتبر ذلك في 

نزع الملكیة لا تكون إلا من الدولة وللمصلحة نظرنا تقصیر من المشرع ولا سهو منه لأن طبیعة 
العامة عن طریق تخصیص الأملاك المنزوعة الجماعات والهیئات التي تعمل في إطار تحقیق 
النفع العام، وأن المستفید من نزع الملكیة یكون دوما طرفا في النزاع وهو ما أكده القرار رقم 

. 42000/ 04/ 10صادر بتاریخ 186808القرار
الجهة نازعة الملكیة-2

تعد عملیة نزع الملكیة من امتیازات السلطة العامة، فهي وحدها المخولة بالقیام بها، بناءا 
.العامةعلى طلب أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام أو القانون الخاص تنفیذا للمنفعة

لوالي هو الذي یتخذ كافة منه على أنّ ا33وقد نص قانون نزع الملكیة الساري المفعول في المادة 
إجراءات نزع الملكیة، عدا قرار التصریح بالمنفعة العامة فالاختصاص یتحدد حسب طبیعة 
المشروع و مكان انجازه ، فیكون من اختصاص الوالي إذا كان المشروع یقع على تراب ولایة 

ار وزاري مشترك ، واحدة ، أما إذا كان المشروع یقع على تراب ولایتین أو أكثر یتخذ بموجب قر 
. 5أما إذا كان ذو بعد وطني و استراتیجي یكون هذا القرار بموجب مرسوم تنفیذي

للدراساتالباحث،مجلة"العامةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضلمنازعاتالقضائیةالتسویة"صیفاوي،سلیمة-1
1باتنةالأكادیمیة،جامعة

لتامینالضروریةالعقاریةالعینیةاوالحقوقالعقاراتعلىالحصولیمكن"انھعلى76/48الأمرمن2انظرالمادة2-
الإشتراكیةالمؤسساتوالعمومیةالھیئاتوالمؤسساتوالمحلیةالجماعاتوللدولةالتابعةالعمومیةالمصالحاحتیاطات

.الأمربھذاالمحددةالشروطضمنذلك،والالملكیةنزعطریقالثقافي،عناوالإجتماعياوالإقتصاديالطابعذات
.48/ 76الأمرمن08المادةانظر- 3

فھذاالنزاعمنالمؤسسةإخراجیخصفیمااما"...حیثیاتھفي،جاء10/04/2000بتاریخصادر186808رقمالقرار-4
...."النزعمنالمستفیدةلأنھاھيمردود
- .85سابق،ص،مرجعسھیلةلباشیش5
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إن عملیة نزع الملكیة تمثل امتیازا من امتیازات السلطة العامة ولهذا السبب فإن سلطة نزع الملكیة 
: محصورة في الهیئات التالیة

)دیة الدولة، الولایة، البل(الجماعات الإقلیمیة -
المؤسسات العمومیة-
أصحاب امتیاز المرفق العام، ورغم أن سلطة نزع الملكیة ممنوحة للهیئات المذكورة أعلاه، -

جراءا استثنائیا لاكتساب عقارات أو حقوق عینیة إإلا أنه واعتبارا لكون عملیة نزع الملكیة تمثل 
متى كانت عملیة نزع الملكیة تتم عقاریة خاصة، فإنه یمارس من طرف الدولة ممثلة بالوالي، 

في حدود ولایته أو بقرار وزاري مشترك متى كانت عملیة النزع تتم بأكثر من ولایة تطبیقا للمادة 
93/186.1من المرسوم التنفیذي رقم 10

منالملكیةنزعإجراءاتاتخاذسلطةبتوزیعیقملمالجزائريّ◌المشرعأنالقولفیمكن
عناهتمارسوالذيالمجالهذا فيالعامةاهبسلطاتالدولةحافظتبلالعمومیةالمنفعةأجل

.2ةللدولممثلابصفته المجالذاھفيیتصرفالذيالواليوهي وحیدةإداریةسلطةطریق
المالك المنزوع منه ملكیته و أصحاب الحقوق-3

إذا لم یرض بالتقییم یحق لمن یكتسب صفة المالك المنزوع منه ملكیته أن یخاصم الإدارة 
13الذي أعدته الإدارة ویجب أن تتوفر في الشخص المتضرر الصفة والمصلحة طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وعلیه یجب أن یكون للمتضرر من قرار النزع عقد 
تالي یمكن ملكیة؛ أي یكون مالكا للعقار أو لحق عیني عقاري تعرض لعملیة نزع الملكیة، وبال

شخص عام (أن یتعلق الأمر سواء بشخص خاص أو شخص عام، غیر أنه في الحالة الأخیرة 
.3)فالحق العیني العقاري یكون مستقلا عن الدومین العام

والمتضرر هو كل شخص طبیعي أو معنوي تم نزع ملكیته للمنفعة العامة، وقد یكون من 
ین والمؤجرین للمحلات السكنیة والمهنیة والتجار أصحاب الحقوق العینیة العقاریة وكذا الشاغل

والصناعیین والحرفیین وأن اعتراف الإدارة للشخص بصفة المالك وعرضها علیه تعویضات لا 

.497صسابق،مرجعصیفاوي،سلیمة-1
ت نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وزارة ا، المتضمن اجراء23/09/2000المؤرخ في 24/00رقم مرشد تطبیقي، -2

05، ص2000الداخلیة والجماعات المحلیة، جوان 
.497ص،السابقالمرجعصیفاوي،سلیمة- 3
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یمكن أن ترجع وتطعن في ثبوت هذه الصفة هذا ما أقرته الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سطیف 
فریق عابد ومن معه ضد والي ولایة برج قضیة بین19/03/2001المؤرخ في 782في القرار رقم 

.1)بوعریریج 
والجهة المختصة بالنظر فیه آجال رفع دعوى التعویض : ثانیا

: تتسم هذه الدعوى بممیزات خاصة سواء من حیث أجال رفعها أو الجهة القضائیة الناظرة فیها
آجال رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة-1

الملكیة تتمیز بطابع استعجالي، هذا الطابع ینعكس هو الآخر على میعاد فلما كانت عملیة نزع 
رفع الدعوى حیث أن المشرع قید الطرف المطالب في حالة رفضه التقدیر الذي وضعته مصالح 
أملاك الدولة فیحق له طلب إعادة تقدیر التعویض ویرفع الدعوى أمام القاضي الإداري في مهلة شهر 

الإدارة 91/11من قانون 25وعلى هذا الأساس ألزمت المادة . القابلیة للتنازلمن تاریخ تبلیغ قرار
نازعة الملكیة تبلیغ قرار القابلیة للتنازل، فالمشرع قید الطعن في تقدیر التعویض بهذه المهلة التي 

غ یسقط الحق في الطعن بانقضائها، إذ أنه وفي حال عدم رفع الدعوى في خلال شهر من تاریخ التبلی
یصبح التعویض المقترح نهائي، والقرار الإداري بقابلیة التنازل یصبح محصنا من الرقابة القضائیة 
ومنه أمكن نقل الملكیة إلى المستفید من عملیة نزع الملكیة بإصدار القرار الإداري الخاص بنزع 

.الملكیة

دون الدعاوى الإداریة ویلاحظ أن قاعدة رفع الدعوى خلال شهر هي قاعدة خاصة بنزع الملكیة 
ألزمت الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعن 91/11من القانون14الأخرى كما أن المادة 

خلال شهر من رفعه إلیها، ومنه فإن المشرع قد تخلى عن إجراء الصلح الواجب إتباعه عند تسویة 
.2بولالمنازعات الإداریة فلو تم رفع الدعوى بعد شهر فإن مصیرها عدم الق

آجال الطعن في القرار القضائي المتضمن تحدید التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة -أ

عند صدور قرار المحكمة الإداریة أو الغرفة الإداریة المتضمن : أجال الطعن بالإستئناف- 1-أ
لس الدولة تحدید التعویض عن الدرجة الأولى، فیمكن للطرف الذي یهمه الأمر أن یطعن فیه أمام مج

.منشورغیرقرار،19/03/2001فيالمؤرخ،782رقمقرار-1
.498صسابق،مرجعصیفاوي،سلیمة-2
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لا 93/186وكذا المرسوم التنفیذي رقم 91/11في غضون مدة محددة قانونا، وبالرجوع إلى قانون 
، وأشار فقط إلى أن 1القضائي ولا یحددان آجاله ولا طرقهنجدهما یتكلمان عن الطعن في القرار

یمكن للإدارة منه صدور قرار قضائي نهائي حتى 29للاستئناف اثر موقف، باشتراطه في الماد
الذي نظم طرق الطعن ضمن الباب الرابع 76/ 48تحریر قرار إداري بنقل الملكیة، خلافا للأمر 

منه والتي أشارتا أن الطعن بالإستئناف في الحكم القضائي الذي یتضمن 32و31من المادتین 
للأحكام العامة التعویضات یكون أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى، ولكن ذلك لا ینف الرجوع

المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة، ویفسح المجال لإتباع الطرق والآجال المحددة في قانون 
من قانون الإجراءات 336الإجراءات المدنیة والإداریة، فیكون میعاد الاستئناف حسب نص المادة 

صي للقرار المطعون فیه إلى المدنیة والإداریة هو شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي والشخ
.المعنیین

فیما یتعلق بالمعارضة في أحكام المجلس القضائي أو : آجال الطعن بالمعارضة-2-أ
ولا . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة328المحكمة الإداریة فإنها تخضع لأحكام المادة 

رفع المعارضة في میعاد شهر من تكون مقبولة إلا إذا لم یكن المدعى علیه قد أبلغ بالطعن، وت
المدنیة من قانون الإجراءات 329تاریخ التبلیغ الرسمي والشخصي للحكم أو القرار طبقا للمادة 

.والإداریة 
ن الوازرة تختص بإصدار قرار المنفعة العمومیة، أما قرار النزع یتخذه دائما الوالي، إ

.2في تقدیر التعویضلهذاالسبب یعتبر الوالي طرفا في الدعوى المنازعة
2003/07/22المؤرخ في 8247وهذا ما أقره مجلس الدولة في القرار الصادر في ملف رقم 

كما أن مجلس الدولة كذلك أقر بتضامن في 3)ح(في القضیة القائمة بین وزیر السكن ضد ورثة 

.40صسابق،مرجعكورغلي،مقداد-1
أقاوة محمد ، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

، 2013في الحقوق ، قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 
.81ص
حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمر بالصرف الغلاف » ماجاء، في منطوق القرار-3

المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذ لم یذكر المستفید بخصوص عملیة نزع الملكیة في قرار نزع الملكیة أو إذا كانت 
.   60، ص 2003سنة 04، العدد مجلس الدولةمجلة ،8247، قرار رقم « هناك منازعة بهذه الصفة
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علیها الولایة دفع التعویض المستحق بین الجهة المستفیدة والولایة بالرغم من أن المستأنف 
.والجهة المستفیدة طالبا بإخراج الولایة من الخصام

: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة-2

طبقا للمبادئ العامة للقانون، یعتبر القاضي العادي حامي الملكیة الخاصة، وعلى هذا 
لمتعلقة بها، لاسیما في حالة نزع الأساس فیرجع له اختصاص النظر في كافة المنازعات ا

الملكیة من أجل المنفعة العامة، لهذا كانت المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة قبل صدور قانون 
المتضمن تحدید قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من اختصاص القاضي 76/48

التي تطرحها عملیة نزع العادي ثم تم إلغاء ازدواجیة الاختصاص، وأصبحت كل المنازعات
.الملكیة من اختصاص القاضي الإداري

ولعل هذا ما أكده قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة، حین نص على أن 
الاختصاص القضائي للفصل في دعاوى القضاء الكامل یعود للقضاء الإداري، أي أن دعوى 

على أنه منه التي تنص801للمادة بالتعویض ترفع أمام المحكمة الإداریة طبقا الطعن 
91/11ن هذا وإن قانو ،..."دعاوى القضاء الكاملفي تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل "
لم یوضح مسألة القاضي المختص بتسویة نزاعات التعویض عن ) : وكذا النص التطبیقي له(

لعامة في الإجراءات والتي نزع الملكیة، وعلى هذا الأساس فإنه لابد من الرجوع إلى الشریعة ا
تقضي بأن الاختصاص في نظر الطعون الموجهة ضد قرارات والي الولایة یكون للقاضي 
الإداري، وهو ما أكده قرار المجلس الذي أسس اختصاصه على أساس قانون الإجراءات 

ة مع الشرك) ع (المدنیة من جهة، وعلى الأمر المتعلق بنزع الملكیة من جهة أخرى في قضیة 
فقد أسس القاضي عدم 202986،1الوطنیة للكهرباء والغاز ومن معها في القرار رقم 

76/48من الأمر 17و03من قانون الإجراءات المدنیة والمادة 07اختصاصه على المادة 
فقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وأیده المجلس فرفع المدعون طعن أمام المحكمة العلیا، 

لنا نقول أن الاختصاص النوعي والمحلي یعود حسب القانون الجدید الأمر الذي یجع) 16(

معھومن) سع(قضیةفيالعلیابالمحكمةالإداریةالغرفةعن،16/12/1998بتاریخالصادر،202986رقمالقرار-1
76/48الأمرمن17و03المادتینسیماولا"... فیھجاء1998لسنة2العددالقضائیةالمجلةوالغاز،الكھرباءشركةصد
فيعلیھاالمنصوصالشروطإطارفسالمجلسطرفمنفیھایفصلالعمومیةللمنفعةالملكیةنزعفيالمنازعةدعوىفإن

."المدنیةالإجراءاتقانون
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ویكون . للمحكمة الإداریة بعد تنصیبها التي تقع الأملاك المراد نزعها في نطاق اختصاصها 
.1الطعن فیها بالاستئناف والنقض أمام مجلس الدولة

- 186الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم38لكن الإشكال المطروح هو نص المادة 
ویجب على الأشخاص المنزوعة ملكیتهم أن یفحصوا عن المبلغ الذي یطلبونه ''التي تنص93

یفهم من هذه المادة أنه على أصحاب المنزوع ملكیتهم لدیهم . 2''في غضون خمسة عشر یوما
داع المبلغ، وهو نفس الوقت الذي خمسة عشر یوما بإبداء أریهم في مبلغ التعویض من یوم إی

یوما یعد قرینة على قبول 15یبلغ فیه المعنیون بقرار نزع الملكیة وبتالي فالسكوت خلال مدة 
.مبلغ التعویض فیسقط عنهم حق رفع دعوى قضائیة

طعن في القرار القضائي المحدد للتعویضال-أ

إن المشرع في قانون نزع الملكیة لم ینص صراحة على إمكانیة الطعن ضد قرار القضائي 
الفاصل في المنازعة المتعلقة بالتعویض إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

فمتى صدر حكم من المحكمة الإداریة یتضمن تحدید التعویض یمكن 800حسب المادة 
ه الأمر أن یطعن في هذا القرار في غضون المدة المحددة، حسب المادة للطرف الذي یهم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث أن أجل رفع هذا الاستئناف أمام مجلس 950
الدولة هو شهرین من التبلیغ الرسمي للحكم، وتسري هذه الآجال من التبلیغ الرسمي للأمر أو 
الحكم المعني، وتسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا، وفي حالة ما إذا لم 

الذي كان لصالحه بتبلیغ خصمه هذا الحكم، فیكون بذلك قد ترك میعاد الاستئناف یقم الطرف 

.499، مرجع سابق، ص سلیمة صیفاوي -1
، المرجع 11-19یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93- 186الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 38أنظر المادة -2

.السابق
، نلاحظ 186-39الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 38والمادة 91-11من قانون 26من خلال استقرائنا للمادتین -

ددة بمدة فإن آجال رفع دعوى التعویض مح26أن هناك تعارض فیما یخص آجال رفع دعوى التعویض، بحیث أن المادة 
فإنه حدد آجال رفع دعوى التعویض 186- 39فقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 38شهر من یوم التبلیغ، بینما المادة 

.یوما15خلال مدة 
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مفتوحا لخصمه ولا یجوز له التحجج بفوات مدة شهرین من تاریخ صدور الحكم المتضمن 
.تحدید التعویض عن نزع الملكیة

داریة، من قانون الإجراءاتالمدنیة والإ954و953أما في ما یتعلق بالمعارضة فحسب المادة 
حیث یمكن أن یرفع هذا الطعن إذا لم یكن المدعي قد بلغ بالطعن حیثیمكن أن ترفع في أجل 

.1شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار القضائي

:التعویض عن نزع الملكیةقراراتأثار الطعن في - ب

نیة فإنها اشترطت لتحریر قرار وقراءتها قراءة متأ11-91من القانون رقم 29بالعودة إلى المادة 
نزع الملكیة أن یصدر قرار نهائي لصالح نزع الملكیة بینما دعوى لتعویض لا تنازع مشروعیة 
نزع الملكیة، وٕانما تنازع مقدار التعویض عن نزع الملكیة إذ أن المالك غیر معترض على نزع 

.لأملاكهالملكیة ولا یناقش مشروعیتها وإنما یطالب التقییم الحقیقي 

وعلیه یمكن القول أن دعوى التعویض لا توقف عملیة نزع الملكیة وهو الأمر الذي نصت علیه 
لا یمكن للطعون التي یقدمها المعنیون إلى العدالة «11-91مكرر من القانون رقم 29المادة 

2.»الدولةفي مجال التعویضات أن توقف في حال من الأحوال تنفیذ إجارءات نقل الملكیة لفائدة 

دور القاضي في تسویة نزاعات التعویض الناشئة عن نزع الملكیة: المطلب الثاني 

یعتبر التعویض عن نزع الملكیة من بین المسائل التي یثار بشأنها الكثیر من 
المنازعات، فغالبا ما یرفض الملاّك وأصحاب الحقوق مقدار التعویض الممنوح من طرف 

على اعتبار أنه لا یتناسب والقیمة الحقیقیة له، ویلجئون للقاضي مصالح إدارة أملاك الدولة
3.الذي یكون له دور فعال في إعادة التوازن بین المصلحة الخاصة والعامة

.71،72لصلج صارة ، المرجع السابق ،ص-1
.57صسابق،مرجعفاتح،وكنوشعمركتام-2
.91صسابق،مرجعسھیلة،لباشیش-3
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القاضي الإداري محل الإدارة في تقدیر التعویض ویبسط رقابته على التقدیر حیث یحل
الإداري المقترح من خلال عناصره وطریقة حسابه ویحرص على أن یكون عادلا ومنصفا 
وفعالا ومقدما بشكل قبلي وكامل ویشمل جمیع ما یلحق المالك من خسارة وما یفوته من كسب، 

التعویض ما لحق الدائن ویشمل" .. المدني التي نصت على من القانون182تطبیقا للمادة 
بالتعویض قواعد موضوعیة تقوم ویراعي القاضي عند حكمه.. فاته من كسبمن خسارة وما

أساسا على فكرة ارتباط التعویض بالضرر الذي یشترط فیه أن یكون ضرر مادي وبالتالي 
تقدیره، وأن یكون الضرر مباشر أي أن یستبعد الضرر المعنوي من التعویض لانعدام وسائل 

توجد علاقة سببیة بین نزع الملكیة والضرر، ویمكن التعویض عن الضرر المستقبلي محقق 
الوقوع مستقبلا كنزع ملكیة أرض مزروعة قمحا ینضج بعد شهرین من نزع ملكیتها ، كما 

ذي یساویه العقار یراعي القاضي محتوى التعویض فیكون التعویض رئیسي أي تقدیر الثمن ال
الملك وعن الاستعمال الفعلي له، ومراعاة مشتملاتفي السوق والقیمة الناتجة عن طبیعة أو 

العناصر المادیة والقانونیة للعقار وطبیعته والعوامل الفیزیائیة والاقتصادیة له، ومراعاة 
لمنفعة العامة التحسینات المدخلة على العقار التي یشترط أن تكون قائمة وقت صدور قرار ا

وقد أشار إلى ذلك مجلس الدولة في قراره الصادر .وإذا أضیفت بعد ذلك لا یعوض عنها 
11/07/2007.1بتاریخ 

إن القاضي الإداري یلعب دوار هاما في تسویة النزاعات المترتبة على التعویض عن نزع 
المجال وذلك من أجل الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،حیث أنه یتمتع بسلطة واسعة في هذا 

ویتمثل في ) حق الملكیة(والمصلحة الخاصة ) النفع العام(الوصول لتوازن بین المصلحة العامة 
وعلیه أصبح القاضي .تقدیر تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف جمیع الأطراف

اللجوء إلى ، ثم )الفرع الأول(الإداري قبل اللجوء لأي تحقیق أن یقوم بإجراء الصلح بینالأطراف 
).الفرع الثالث(للمعاینةل ثم الانتقا) الفرع الثاني(الخبرة لتقدیر التعویض 

" فیھجاء86ص،2009سنة09عددالدولة،مجلسمجلة،11/07/2007بتاریخالصادر،671034رقمالقرار-1
مصالحقیاموقتمحددیكونالتقییمبأنصراحةتنصالملكیةنزعقواعدالمتضمن1991قانونمن21المادةأنحیث

الجانبھذامنالقرارتعدیلیتعینمماالأملاكبتقییمالدول،أملاك
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إجراء الصلح: الفرع الأول 

یعتبر الصلح طریقة ودیة لتسویة خلاف بین طرفین أو أكثر أو اتفاق المتنازعین  على 
لإلزامهم بالحضور فض الن ازع الناشب بینهما وقد تفرضه بعض القوانین على المتخاصمین 

1.أمام القاضي حتى یحاولوا أن یتصالحوا قبل إقامة الدعوى

التي جعلت إجراء الصلح جوازي حیث 09-08من القانون رقم 970وطبقا للمادة 
.»یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل«نصت على 

وفي حالة عدم الاتفاق یحرر محضر عدم الصلح، مما یعني استمرار القضیة وفقا 
.2التحقیق المنصوص علیها في القانونللإجراءات

اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض:الفرع الثاني 
تكون الاستعانة بالخبرة من طرف القاضي بناء على طلب أحد الخصوم ،أو كلیهما، أو 

أمر القاضي بتعیین خبیر أو عدة خبراء مقیدین بالجدول على مستوى من تلقاء نفسه، وی
.المجلس القضائي، أو غیر مقیدین على أن یؤدوا الیمین أمام الجهة القضائیة التي عینتهم

ترتكز عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة على قواعد تقنیة وفنیة تتطلب معرفة 
الإلمام بها وهذا ما یدفعه الأمر علي الاستعانة ودراسات متخصصة یصعب على القاضي 

.بالخبیر العقاري لتقییم العقارات وتحدید مبلغ التعویض
من المرسومالتنفیذي رقم 39والمادة 11-91من القانون رقم26وبالرجوع إلى المادة 

نجد لم ینصا على الإجراءات والوسائل التي یعتمد علیهاالقاضي في تحدید 93-386
.التعویض

صسابق،مرجعالجزائري،القانونالعمومیة،المنفعةأجلمنالملكیةنزعمجالفيالتعویضفاتح،وكنوشعمركتام-1
61.
.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08-09من القانون رقم 973إلى 970أنظر المواد -2
.المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91-11من القانون رقم  26أنظر المادة -3
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تعیین الخبیر وتحدید مهامه: أولا

لقد ذكرنا سابقا أن القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة ولا مرسومه التنفیذي لم یتضمن 
الطرق التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لتسویة المنازعات المتعلقة بتقدیر التعویض، مما یتوجب 

.والإداریةعلینا العمل بأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

:تعیین الخبیر/ 1

یمكن للقاضي الإداري من تلقاء نفسه أن یأمر بتعیین خبیر عقاري لتقییم الأملاك 
المنزوعة، كما یمكن لأحد أطراف الخصومة طلبه، بحیث یمكن للقاضي الإداري تعیین خبیر 
أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة حسب طبیعة كل قضیة، حیث 

القانون لم یحدد عدد الخبراء الذي یمكن للقاضي الإداري تعیینهم، بل لدیه السلطة التقدیریة أن 
.1في العدد الذي یعینه

وفي منازعة التعویض عن نزع الملكیة، فغالبا ما یحتاج القاضي الإداري إلي خبیرواحد 
نزعالملكیة عقا ارت في العقار غیر المستغل، كما یمكن الاستعانة بعدة خبراء إذا كانت عملیة 

.مبنیة أو غیر مبنیة أي مستغلة أو غیر مبنیة

وفي حالة ما حدث للخبیر مانع لم یتوصل إلى إنجاز خبرته فیمكن لأحد أطراف الخصوم 
، ویتضمن الحكم الأمر بإجراء 2طلب استبداله وذلك بموجب أمر من طرف رئیس المجلس

:الخبرة على مایلي
.لجوء إلى الخبرة عرض الأسباب التي بررت ال-
.بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر والخبراء المعنیین مع تحدید التخصص-
.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من القانون رقم 126أنظر المادة -1

.31، 30أقاوة محمد، المرجع السابق، ص -2
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.1تقریر أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-

:تحدید مهام الخبیر/ 2

:العمومیة عموماوتتمثل مهام الخبیر في المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 

.استدعاء الأطراف وسماعهم-
.فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزاع-
الانتقال إلىعین المكان وإعداد مخطط الأراضي المنزوعة، ومقارنتها بالقرارات الصادرة في -

.هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد بالنسبة للأرض
.م نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول به،بتاریخ نزع الملكیةإعداد تقیی-

مباشرة الخبیر لمهامه: ثانیا

حتى یتمكن الخبیر من مباشرة المهام التي كلف بها، یتعین على الطرف المستعجل أن 
بط یقوم بتبلیغه بالقرار الذي عینه وحدد له المهام المكلف بها، وهذا بعد أن یودع لدى كتابة ض

المحكمة الإداریة المبلغ المالي الذي یحدده القاضي الفاصل في الن ازع كتسبیق عن مصاریف 
.2الخبرة

:ویمكن تلخیص مباشرة الخبیر لمهامه في مرحلتین أساسیتین وهما
: استدعاء الأطراف وسماعهم/ 1

سماع یتعین على الخبیر لقیام بمهامه أن یحدد أطراف الجلسة  ویستدعیهم إلیها قصد 
:أقوالهم وأحذ ملاحظتهم وعلى سبیل المثال یقوم بمایلي

القیام باختیار جمیع الأطراف المعنیة مثل الإدارة نازعة للملكیة، المستفید، المنزوع منه -
.ملكیته وذلك إما بالساعات والأیام التي یقوم فیها بإجراء الخبرة أو بأول اجتماع بهم

.یة و الإداریة، المرجع السابقیتضمن قانون الإجراءات المدن09-08من القانون رقم 128أنظر المادة -1
.27براحلیة زوبیر ، المرجع السابق، ص -2
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قبل الیوم المحدد للاجتماع لهم أو البدئ في عملیة أن یرسل الإخطار إلى أطراف الدعوى-
الخبرة في خمسة أیام على الأقل ویعلمهم في تلك الإستدعاءات بجدول عمله وكذا الوثائق 

1.والمستندات والأوارق التي یتوجب علیهم إحضارها معهم أو تقدیمها إلیه یوم الاجتماع بهم

الوصول، یرسل إلى موطنهم الحقیقي أو استدعاء الخصوم بكتاب موصي علیه مع علم -
.محل إقامتهم أو موطن المختار

:للمعاینةالخبیرانتقال/ 2

إطار التعویض عن نزع الملكیة على الخبیر المكلف بإنجاز الخبرة، الإنتقال إلى المكان في 
، وإذا المعین في قرار القاضي بتعیینه فعلیه إذا الإنتقال بنفسه وشخصیا بما یكلفه به القاضي

منع الخبیر من ممارسة مهامه یمكنه الإتصال بالقاضي لإصدار أمر بدخول المكان وإن 
إقتضى الأمر یمكنه الإستعانة بالقوة العمومیة وإذا لم ینتقل الخبیر إلى المكان المعین في القرار 

.یعرضالخبرة المنجزة إلى الرفض من قبل القاضي  على أساس عدم كفایتها أو تناقضها

ا عن فحص الوثائق المتعلقة بالنزاع قصد تحدید التعویض وإعداد قائمة للأشخاص الذین أم
یستحقونه فهو أمر یطلبه القاضي من الخبیر ضمن القرار المتضمن تعیینه، وعلى الخبیر القیام 

.بمهمته وینجز الخبرة على الوجه المطلوب قصد الحكم بالتعویض العادل والمنصف

یجوز الحكم علیه بجمیع ما أضاعه من مصروفات، وإذا إقتضى الأمر وإن لم یقم بمهامه 
2.الحكم بالتعویضات ویستبدل بغیره

.111ص،سابقمرجعالله،عبدإراثن-1
.112-111ضسابق،مرجع،اللهعبدإراثن-2
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سلطات القاضي تجاه الخبرة: ثالثا

وعندما ینتهي الخبیر بأداء المهام الموكلة له، یقوم بإعداد تقریر مكتوب یودع لدي كتابة 
.1ة الإداریة أو مجلس الدولةالضبط للجهة القضائیة التي انتدبته، سواء المحكم

وللقاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة تجاه تقریر الخبرة، فله أن یقدر التعویض اللازم والمقابل 
لعملیة نزع الملكیة، وله أن یضع تقریر الخبرة جانبا وأن یحكم بكل موضوعیة في القضیة وفقا 

القانون الجزائري هو الحامي لحق الملكیة للقانون وما یریح ضمیره ذلك أن القاضي الإداري في 
.2من تعسفات الإدارة وأعمالها وحتى من اعتداءاتها

وبالرغم من استناد مهمة تحدید التعویض إلى خبیر عقاري إلا أن هذا لا ینفي أن له 
.السلطة في الحكم بتعویض عادل ومنصف

ومن التطبیقات القضائیة لسلطات القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة نجد القرار رقم 

حیث یستفاد من دراسة الملف : حیث جاء فیه مایلي 01/04/32000المؤرخ في 186808
و المصادق علیها من طرف قاضي الدرجة الأولى ) ل ج(والخبرة المنجزة من طرف الخبیر

:التالیةغیر كافیة ومتناقضة لأسباب

إن هذه الخبرة أنجزت في الطرف الأساسي أولا وهي المؤسسة الوطنیة التي كانت في 
.عطلة سنویة، واستدعیت مرة واحدة، وكان من الأجدر إعادة استدعائها بما فیها من فائدة

أنه لم یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إلى عین المكان بل یستفاد من الخبرة قد استدعیت إلى 
.ر البلدیةمق

فرنسا حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعات الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في مصر و -1
.48، ص1981والجزائر، عالم الكتب، مصر،

.  100بعوني خالد، مرجع سابق، ص-2

، )م،خ(، بین المؤسسة الوطنیة للرخام، وحدة مقلع ضد 01/ 2000/04، المؤرخ في186808قرار مجلس الدولة رقم -3
).قرار غیر منشور(مجلس الدولة، 
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أنه یقول في تقریر الخبرة بأنه لا وجود للقرار نزع الملكیة فیما یخص الأراضي، إلا أن هناك 
.عدة قرارات

حیث أنه ونظرا لهذه الأسباب المذكورة یتعین إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید بإجراء 
.خبرة أخري مع حفظ المصاریف

الانتقال للمعاینة: الفرع الثالث 

إن انتقال القاضي للمعاینة هي وسیلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في 
ومن خلالها یكون له فكرة حول المعلومات المیدانیة، فبالانتقال لموقع العقار فإنه 1مكان النزاع 

وسط (یعرف أهمیة، أي كان قریبا من طریق عمومي أو كان موجودا في منطقة حضاریة 
ومعرفة العقا ارت المجاورة له ومعرفة القیمة الحقیقیة له أي كل ما یخص ذلك ،)المدینة مثلا

.2العقار

لم یشیرا إلى هذه 93-186والمرسوم التنفیذي رقم 91-11وبالرجوع إلى القانون رقم 
الطریقة في تقدیر التعویض، وبما أن القاضي الإداري ملزم بأن تكون لدیه معرفة كاملة حول 
عناصر الن ازع فإنه یمكن الرجوع إلى طریقة الانتقال لمعاینة الأماكن وذلك إذا أرى أنها 

3.توصله إلي تحقیق قاعدة العدل والإنصاف في تحدید التعویض الذي سیحكم به

الأمر بالإنتقال للمعاینة : أولا

باستقراء أحكام مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنه إجراء جوازي وعند اللجوء 
إلیه یتم في شكل قرارتحضیري مكتوب وهذا بغرض السماح لأطرافالدعوى الإطلاع علیه، لأن 

هذه المنازعة، لأن عند انتقال طبیعة الحكم في منازعة التعویض ابتدائیا وهذا نظرا لخصومة 

المدنیة، نظریة الدعوى نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة ،دیوان بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات -1
.  236، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

113إراثن عبد االله، المرجع السابق، ص-2
.85صسابق،مرجعخالد،بعوني-3
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القاضي للمعاینة یتعرض لموضوع النزاع وذلك بتقدیر التعویض عن عملیة نزع الملكیة، وكذا 
أنه یمس بحقوق الأطراف، لذلك یقوم القاضي بتحدید یوم وساعة انتقاله بموجب قرار مكتوب 

ي یبلغه للأطراف ویسعي الطرف المستعجل لتنفیذه وهذا بطلب یقدم لإى أمین الضبط الذ
.1الأخرى

إجراءات المعاینة: ثانیا

یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال، ویستدعي أطراف النزاع إلى 
، 09-08من القانون رقم 146حضور عملیة المعاینة وفقا لما هو منصوص علیه في المادة 

وإذا تم الانتقال من طرف تشكیلة مجلس الدولة مثلا فیمكن تنفیذ العملیة من طرف القاضي 
المقرر، وفي حالة غیاب أحد الخصوم عن الجلسة یتم استدعائه بموجب رسالة مضمنة مع 

.الإشعار بالاستلام من طرف أمین الضبط الجهة القضائیة

معارف تقنیة یمكن للقاضي أن یستعین وفي حالة ما إذا كان موضوع المعاینة یتطلب 
بأحد التقنیین وذلك بموجب الحكم نفسه الذي یأمر الانتقال، كما یمكن للقاضي الإداري أن 
یستدعي أي شاهد لسماع شهادته وتصریحاته، وسماع أقوال أطراف النزاع عند الضرورة، وٕاذا 

أحد الخصوم، وعند لم یر ضرورة في ذلك امتنع عن سماع الأشخاص حتى ولو طلب ذلك
الانتهاء من المعاینة یحرر القاضي محضر یوقعه مع أمین الضبط، یودع لدي أمانة الضبط 

.2ویمكن لأحد الخصوم الحصول على نسخة منه

الإجراءات المتبعة لدفع التعویض: المطلب الثالث
رة دفع التعویض المستحق لصالح مالكي العقارات وأصحاب الحقوقایتعین على الإد

عبر علیه المشرع بالتعویض القبلي عن العینیة المنزوعة قبل إصدار قرار نزع الملكیة وهذا ما
.نزع الملكیة

.35مرجع سابق، ص أقاوة محمد،-1

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من القانون رقم 148و 147و 146أنظر المواد -2
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فیظهر هذا الالتزام حصانة للملكیة الخاصة من أي اعتداء إذ لابد من الدفع قبل وضع 
منظم الید وإلا اعتبرت الإدارة مستولیة على أملاك الخواص، ولقد تكفلت نصوص القانون ال

لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ومرسوم تنفیذه ببعض الأحكام المتعلقة بإجراءات 
الدفع ولم تنص عن البعض، فلم یحدد النصان من هو المكلف بدفع التعویض عن نزع الملكیة 
وكذا وبالرغم من نصه على توقیف دفع التعویض وكیفیة إیداعه في حالة الملكیات التي لم 

حدد هویة أصحابها إلا أنه لم ینص على القاعدة العامة في الدفع وكذا الآثار المترتبة عن ت
.1عدم دفع التعویض

فارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى الجهة المكلفة بدفع التعویض كفرع أول وإیداع  التعویض 
.كفرع ثاني

الجهة المكلفة بدفع التعویض: الفرع الأول
لمنفعة العامة هي صلاحیة من صلاحیات السلطة العامة فلا یمكن نزع الملكیة من أجل ا

لغیر الدولة إجراءها، لكن یمكن لشخص اعتباري یخضع للقانون العام أو شخص معنوي 
یخضع للقانون الخاص أن یطلب إجراء هاته العملیة لصالح المشروع ذي المنفعة العامة الذي 

.یود انجازه
كانت عامة أم خاصة أن تطلب الانطلاق في عملیة نزع لهذا فیمكن لعدة جهات إداریة 

2، فالمادتین 2الملكیة ورغم هذا فلم تتم الإشارة في القانون أو المرسوم التنفیذي للجهة المستفیدة
تشیران إلى أن الإجراء الخاص لنزع الملكیة یخضع لتكوین من قبل المستفید، ولكن تمت 44و

ذ إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هو الوالي الإشارة إلى كون المسؤول عن اتخا
.3الذي یعتبر مسؤول عن تنفیذ جمیع العملیات لا سیما دفع التعویض المستحق

أما الجهة المستفیدة من نزع فلیس لها إلا تكوین ملف یبین اللجوء إلى نزع الملكیة على أن 
أن یتأكد من مدى فعالیة المنفعة العمومیة الوالي هو الذي یشرع في اتخاذ الإجراءات لهذا یجب

.المالیة الضروریة لإجراء عملیة النزعتوكذا من توافر الاعتماد

.88ص براحلیة زوبیر، مرجع سابق، _1
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 44و 2أنظر المادتین -2
.88، ص براحلیة زوبیر، المرجع السابق-3
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رغم هذا فلقد استقر قضاء مجلس الدولة ومن قبله الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على أن دفع 
المؤرخ 199301رقم التعویض یقع على الجهة المستفیدة من نزع الملكیة حیث جاء في القرار 

حیث أنه طبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا لمجلس الدولة '' :یليما6/11/2001في 
أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هو المستفید المباشر 

.1'' من هذه العملیة 
الجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة : أولا

یعتبر نزع الملكیة إجراء استثنائي خوله القانون للسلطة العمومیة فلا یمكن لغیر الدولة 
نه یمكن لعدة جهات أخرى اللجوء إلى هذا الإجراء للحصول على عقارات تابعت أإجراءه غیر 

لخواص  بغرض انجاز مشروع ذي منفعة عامة، وتصبح في هذه الحالة الجهة هي المستفیدة 
.2الملكیة من عملیة نزع 

ماعدا أنه 11-91شارة للجهة المستفیدة من نزع الملكیة في إطار القانون رقم إلم ترد أیة 
جراءات نزع الملكیة هو الوالي لكن بالرجوع إأشار فقط إلى كون أن الجهة المسؤولة عن اتخاذ 

ملیة  نزع قد أشارت إلى المستفید من ع2نجد أن المادة 186-93إلى المرسوم التنفیذي رقم 
الملكیة، التي تنص على أن تطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة یخضع لتكوین المستفید ملفا 

حاجته للجوء إلى نزع الملكیة، ویرسل الملف إلى الوالي المختص تبریر یتضمن تقریرا حول 
د من فإن المستفی....'' ، 1863-93من نفس المرسوم 44قلیمیا، وذلك وفقا لأحكام المادة إ

من هذا المرسوم 3نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة 
علاه دون المساس أجراءات نزع الملكیة المذكورة إقلیمیا یتولى تنفیذ جمیع إإلى الوالي المختص 

.''من هذا المرسوم 11و 10مع ذلك بأحكام المادتین 
الملكیة مصدرة القرار الإداري الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل تبعا لذلك یقع على الجهة نازعة 

وهو الوزیر او الوالي حسب الحالة التزام دفع التعویض في واجهة الشخص الذي نزعت ملكیته، 

.230، ص 2002، 2مجلة مجلس الدولة ، العدد -1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون بوزار ادریس، -2

الجزائري بین التقدیر الإداري والضمانات المقررة قانونا وقضاءا، جامعة مولود معمري، بتیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 
.166، ص 24/10/2017السیاسیة، 

.186-93م تنفیذيرسو من م44المادة -3
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بعد أن تستلم مبلغ التعویض مسبقا من المستفید من نزع الملكیة للقیام بإیداعه لدى الخزینة 
.1العمومیة للولایة
تفید من نزع الملكیة رغم كونه هو من یقع علیه عبء تحمل التعویض إلا أنه أما المس

لیس هو من بقوم بدفعها مباشرة لمستحقیه، لأنه لا تربطه أیة علاقة بالمالك أو الحائز للحقوق 
العقاریة بل إن علاقته تكون بالسلطة المسؤولة عن إجراءات نزع الملكیة والمتمثلة في الوزیر أو 

.ب الحالةالوالي حس
ضمن نطاق هذه القاعدة استقر قضاء مجلس الدولة ومن قبل المحكمة العلیا على تحمیل 
المستفید المباشر من عملیة نزع الملكیة التزام دفع التعویض وتأسیسا على ذلك جاء في القرار 

طبقا لما '' : یليما1999301تحت رقم 2011/ 6/11الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع استقرت

.2''الملكیة من أجل المنفعة العامة هو المستفید من هذه العملیة
یتبین من خلال الإطلاع على العدید من قرارات مجلس الدولة أن عبء التعویض عن 

مسؤولیة دفع التعویض على عاتق الوالي، نزع الملكیة یقع على المستفید من العملیة فیحین تقع 
بصفته الجهة المسیرة لعملیة نزع الملكیة وذلك منذ انطلاقها إلى غایة نقل الملكیة للمستفید 
وبصفته أیضا ممثلا للدولة على مستوى الولایة، فبهذه الصفة فإنه هو من یتخذ إجراءات نزع 

ت التي تتخذ في إطار هذه العملیة تصدر عن الملكیة التي تتم تحت إشرافه ورقابته، وكل القرارا
من المرسوم التنفیذي 3الوالي هو من یقوم مثلا بتعیین لجنة التحقیق المسبق حسب المادة 

، ویصدر قرار التصریح بالمنفعة العامة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة 93-186
مرسوم، وهو من یصدر قرار فتح من نفس ال2110واقعة في تراب ولایة واحدة طبقا للمادة 

من نفس المرسوم، یصدر أیضا قرار جواز بیع الممتلكات 12التحقیق الجزئي وفقا للمادة 
من نفس المرسوم وفي الأخیر یصدر قرار نقل 36والحقوق المطلوب نزع ملكیتها طبقا للمادة 

.3ممن نفس المرسوم40الملكیة للمستفید من العملیة طبقا للمادة 

.166بوزار إدریس، المرجع السابق، ص -1
) .قرار غیر منشور( قضیة بلدیة الاغواط ضد ورثة سوفي 6/2006/ 14صادر في 28021قرار مجلس الدولة رقم -2
، 4رة، المجلد أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، مقال منشور بمجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدا-3

.43- 42، ص1994، 2العدد
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حتى ولو أن المستفید من عملیة نزع الملكیة هو من یتحمل قانونا دفع التعویض إلا لأنه
انه ولحسن سیر الإجراءات یتعین دائما إدخال السلطة النازعة للملكیة كطرف في الخصام في 
دعوى التعویض باعتبارها هي المسؤولة وفي نفس الوقت الضامنة في حالة إذا تعذر مثلا 

د من عملیة نزع الملكیة ، ومنه تعذر دفع التعویض من المستفید من تحدید صفة المستفی
.العملیة

السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدم تحدید المستفید: ثانیا
إن القانون في الأصل لا یلقي مسؤولیة التعویض على الوالي باسم الدولة فإنه استثناءا 

تعویض عن نزع الملكیة في حالة عدم تحدید المستفید من قرار یبقى الوالي یتحمل مسؤولیة ال
.1نزع الملكیة، أو متى نشب نزاع حول صفة المستفید المعین من طرف السلطة النازعة

المؤرخ في 8247ذهب إلیه مجلس الدولة بغرفته المجتمعة في الملف رقم وهذا ما
حیث : " یليجاء فیه ما) ح( ورثة في القضیة القائمة بین وزیر السكن ضد 23/07/2003

المتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في 09-90أنه وحسب مقتضیات القانون رقم 
الذي یحدد قواعد تنظیم الجماعات المحلیة 23/7/1994المؤرخ في 215-94والمرسوم رقم 

ت الإقلیمیة، وتسییرها ، قد نص على تعیین الوالي ممثلا للدولة أن یكون على مستوى الجماعا
وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمر بصرف الغلاف المالي 
المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید من عملیة نزع الملكیة في قرار نزع 

.2''الملكیة، أو إذا كانت هناك منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة 
199301موقف مجلس الدولة المعبر عنه في القرار رقم إلا أن الأستاذة زروقي ترى أن 

نه طبقا لما استقرت علیه المحكمة أحیث '' :حیث جاء في حیثیاته6/11/2001المؤرخ في 
العلیا وكذا مجلس الدولة أنا لمسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من اجل المنفعة 

ترى أنه سیؤدي إلى نتائج وخیمة، لاسیما ،3''العامة هو المستفید المباشر من هذه العملیة 
بالنسبة للملاك المنزوع ملكیتهم الذین سیجدون أنفسهم مجبرین عن البحث عن الجهة المستفیدة 
من نزع ملكیتهم وذلك من أجل مقاضاتها وكذا یستوجب علیهم تنفیذ القرار القضائي الذي 

89الزوبیر، مرجع سابق، ص براحلیة-1
.65- 64، ص 2003، 4، مجلة مجلس الدولة ، عدد2003/ 22/07صادر في 008247قرار مجلس الدولة رقم -2
.ومابعدها230، ص2002، 2مجلة مجلس الدولة، العدد/ 16/11/2001الصادر في 199301قرار مجلس الدولة، رقم -3
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النزع سلطة إداریة فیتعین علیهم یكرس حقهم في التعویض فإن الممكن الجهة المستفیدة ممن 
إتباع القواعد العامة فیما یخص تنفیذ القرار القضائي التي تعد طریقة طویلة ونتائجها غیر 

.1'' مؤكدة
وفي نفس الوقت 11-91ولهذا تفضل الأستاذة طریقة أخرى تتماشى مع روح القانون رقم 

ثل في تمكین الملاك من تعویض فهي تحمل الملاك المنزوع ملكیتهم ولا تضر بالدولة وتتم
تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها '' یمنح لهم من حساب الخزینة الخاص الموجود تحت عنوان 

لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة، وبعض الهیئات ویمكن للدولة فیما بعد 
نزع على أن تدفع وباستعمال صلاحیاتها كسلطة عامة أن تجبر الجهة المستفیدة من عملیة ال

2المبالغ المستحقة علیها لصالح الخزینة

دفع التعویض: الفرع الثاني
إن مبدأ التعویض القبلي المنصف و العادل یتطلب أن یدفع مبلغ التعویض إلى المنزوع 
ملكیته بصفة فعلیة سواء كان ذلك في شكل تعویض نقدي أو عیني قبل نزع الملكیة بصفة 

، كما نشیر أیضا أن 91/11ته المادة الأولى من قانون نزع الملكیة نهائیة ، وهذا ما كرس
المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أیة أحكام تفصیلیة حول دفع التعویض لا في القانون القدیم ولا 

91/11من القانون  27حیث نصت المادة 186/ 93الجدید ولا حتى في المرسوم التنفیذي 
لممنوح للمعني سیتم لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي على أن إیداع مبلغ التعویض ا

منه، حیث تنص في فقرتها الثانیة على إمكانیة اقتراح 25سیتم فیه التبلیغ المحدد في المادة 
تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي، ماعدا هذا فإن القانون لم یحدد كیفیة دفع التعویض 

.3لا شروط السحبالدفع و تبرر ولا الوثائق التي 
الدفع المباشر: أولا

إن الأصل أن دفع التعویض أن یكون بصفة مباشرة أي أن یقدم إلى المعني بنزع الملكیة 
مباشرة من طرف الجهة النازعة وسیتم هذا الدفع المباشر وفقا للقواعد القانونیة العامة التي 

:حیثتحكم المعاملات المالیة بالنظر إلى المستفید من التعویض

.90-89سابق، ص المرجع الزوبیر، براحلیة-1
90، ص نفسهمرجع ال-2
.61ص مرجع سابق، سهام فؤاد ، -3
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وتجاریة یطبق قواعد القانون إذا كان المستفید فرد من الخواص أو مؤسسة عامة صناعیة-
الخاص

.إذا كان المستفید شخص عام، یطبق قواعد القانون الإداري-
ولكن النصوص التطبیقیة له لا یوجد أي نص یتعلق 91/11وبالرجوع إلى قانون نزع الملكیة 
إلى المنزوع منه ملكیته وإنما اكتفى فقط بالنص على الإیداع بالدفع المباشر لمبلغ التعویض 

1.في الخزینة

جاء خالیا من الأحكام التي تنظم الإجراءات والكیفیات العملیة 11- 91وعلیه فإن قانون 
لدفع التعویض بصفة مباشرة إلى المنزوع ملكیته، تماشیا مع قاعدة الدفع المباشر للتعویض 

القاعدة العامة الواجبة الإتباع من الإدارة، ومن ثم كان من المفروض ألا التي یجب أن تشكل 
یترك القانون أي سلطة تقدیریة للإدارة في هذا المجال حتى للإدارة تجاوز قاعدة الدفع المباشر 
بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات التي تصادف فیها عراقیل قانونیة من طبیعة خاصة من 

عمل بهذه القاعدة وتؤثر على استمراریة سیر إجراءات نزع الملكیة ، وفي مثل شأنها أن تعطل ال
هذه الحالات وحدها ینظم القانون عادة الطریق الواجب إتباعه من الإدارة لدفع التعویض عن 
طریق تحدید جهة معینة یودع فیها التعویض بصفة مؤقتة إلى حین الفصل في الأشكال 

ا لضیاع مرور وقت طویل حتى یحصل المالك على تعویض مقابل القانوني القائم وذلك تحاشی
.2فقدان ملكیته

على إیداع مبلغ التعویض بصفة مؤقتة 11-91إلا أن المشرع الجزائري قد نص في قانون 
.ومسبقة على نقل الملكیة لدى خزینة الولایة

ایداع مبلغ التعویض لدى الخزینة: ثانیا
یجوز إیداع مبلغ التعویض المتفق بشأنه '' الدفع المباشر'' استثناءا عن الأصل المسمى 

أو المتنازع حوله لدى خزینة الدولة، وذلك بمقتضى نصوص قانونیة تثبت ذلك وتحدد الحالات 
- 91سنة، حیث ورد النص في القانون 15التي یلجأ فیها للإیداع المؤقت لدى الخزینة طیلة  

للمعني لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم یودع مبلغ التعویض الممنوح '' أنه 11

بعویني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -1
، 2011، كلیة الحقوق، 1المتضمن ملحق فهم القرارات القضائیة غیر المنورة، جامعة الجزائر القانون العام ، الجزء الثاني، 

.260- 259ص
.63-62، صمرجع سابقسهام فؤاد ، -2



التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءاتالثانيالفصل  

143

فیه تبلیغ قرار القابلیة للتنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة المنصوص 
هو أن '' الهیئة المختصة'' یستفاد من عبارة ، وما111- 91من القانون 25علیها في المادة 

تولى مهمة إیداع التعویض كما یستفاد أن إیداع الجهة المستفیدة من نزع الملكیة هي من سی
من المرسوم التنفیذي حالة 35مبلغ التعویض إجباري في كل الحالات، بینما حددت المادة 

سنة وذلك في حالة عدم تحدید هویة 15واحدة لإیداع مبلغ التعویض في خزینة الولایة طیلة 
.2الملاك خلال التحقیق الجزئي

یمكننا القول بأن لا خلاف في كونها قد حصرت حالات ایداع 35مادة من خلال استقراء ال
.التعویض في حالة واحدة وهي التي لا تحدد فیها هو المالكین فقط

غیر أن هذه الحالة في الحقیقة لا یمكن أن ستنسجم مع طبیعة الاتفاق بالتراضي بحیث لا 
رم الاتفاق مع شخص معروف یمكن ابرام مع أشخاص غیر معروفین غیر أنه قد یقع أن یب

.3یتوفى ولا یعرف ورثتهوقبل حصوله على تعویض 
فهدف المشرع من خلال هذه المادة هو إیداع التعویض لدى خزینة الولایة التي یقع بدائرتها 

لا یمكن أن 91/11من القانون 27عنوان العقار المنزوع وبتقصي هدف المشرع فإن المادة 
یداع مبلغ التعویض في خزینة الولایة هو الاستثناء من الأصل الذي تؤخذ على إطلاقها بل إن إ

من القانون ذاته تؤكد 28دفع التعویض من نازع الملكیة إلى المعني المباشر ونص المادة 
.4ذلك

دفع التعویض المودع في الخزینة- 1
في الخزینة لما یتمكن المنزوع ملكیته من إزالة الأسباب التي أدت إلى إیداع مبلغ التعویض 

یلجأ إلى الإدارة نازعت الملكیة والمختصة وحدها بتلقي وفحص  ودراسة المبررات التي یتقدم 
: بها المعنیون، ولكي تأمر الإدارة بصرف المبلغ المودع لابد ممن توافر الشروط وهي

.11- 91من القانون 27أنظر المادة -1
.63مرجع سابق، ص ، قواندسهام أنظر ،93/186المرسوم التنفیذي من 35المادة أنظر -2
.195ادریس  مرجع سابق، ص د ابوز -3
للسلطة الاداریة المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائیة المختصة '' .91/11من القانون 28أنظر المادة -4

الاشهاد باستلام الاموال، ویصدر القرار القضائي حینئذ حسب اجراء الاستعجال، سینشر القرار القضائي الخاص باستلام 
. ''العقاري دون المساس بالموضوعالاموال بالسجل 
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من المرسوم 35سنة، والتي نصت علیها المادة 15أن لا تكون مدة الإیداع  قد تجاوزت 
.93/186تنفیذي رقم ال

أن یثبت المالك المعني حقه في التعویض بتقدیم العقد الناقل أو المنشئ للملكیة فإذا لم یكن 
.91/111من القانون 24ذلك فتحدد في قرار القابلیة للتنازل المنصوص علیه في المادة 

المتعلقة فغیاب قانون أو مرسوم ینظم حالات الإیداع في الجزائر یضاعف المنازعات 
بالتعویض فبعد الانتهاء من تقدیم التعویض وحسابه ثاني مرحلة دفعه وفرض الإدارة شروطا 

.2لتسدید التعویض دون سند تشریعي یضعف وینزل مصداقیة الإدارة ویزید القضاء أعباء
إجراءات دفع التعویض-2

لقد وضح المشرع أهمیة دفع التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشدد على 
مسألة إجباریة دفعه في كل الحالات ونفس الشيء أكده القضاء الجزائري لكنه لم یبین من 

: إجراءات دفع التعویض إلا ثلاث مسائل 
91/11القانون رقم من25وقت دفع التعویض المقدر إداریا، والذي اشترطت المادة - 1

والمذكور أعلاه أن یكون متزامنا مع تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن العقارات 
3والحقوق العینیة المزمع نزع ملكیتها

في الحالة التي لم یتمكن فیها المحافظ المحقق حین إعداده لقائمة الملاك وأصحاب - 2
الجزئي الممهد لعملیة نزع الملكیة من تحدید هویة الحقوق العینیة في إطار إنجاز التحقیق

مالكي العقارات و أصحاب الحقوق العینیة المنزوعة، فیتم إیداع التعویض في خزینة الولایة 
و الذي یمكنه سحب المبلغ بشرط ألا تكون مدة 4سنة لحین ظهور صاحب الحق فیه15لمدة 

لحق في التعویض قد تقادم وذلك بتقدیم ما سنة لأن بانتهائها یكون ا15الإیداع قد تجاوزت 
. یثبت أحقیته في أخذ ذلك التعویض، بان یثبت صفته على العقار والحق المنزوع

یشمل القرار الاداري الخاص بقابلیة  التنازل قائمة العقارات والحقوق العینیة '' والتي تنص 91/11من القانون 24أنظر م -1
تمادا نزع ملكیتها، ویبین في كل حالة تحت طائلة البطلان هو المالك أو صاحب حق الملكیة یعین العقارات اععالأخرى المزم

''...على التصمیم الجزئي
.103، صمرجع سابقوناس عقیلة، -2
.91/11من القانون 25أنظر المادة -3
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم35المادة -4
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یمكن عند الضرورة أن ترفع الجهة المكلفة بدفع التعویض دعوى أمام القضاء ألاستعجالي - 3
.1تطلب فیها إشهاد على تسلیم الأموال

تعلقة بنفس الموضوع لا سیما إجراءات دفع التعویض ولم یوضح المشرع مسائل أخرى م
للمالكین وأصحاب الحقوق المنزوعة المحددین في القائمة التي یعدها المحافظ المحقق، فهل 

.یدفع له مباشرة أو یودع لدى الخزینة ؟
من استقراء نصوص القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة یمكننا 

أن التعویض في الحالات العادیة یدفع بطریقة عادیة وذلك دون إیداعها في خزینة القول ب
من 35الولایة لأن في ذلك تأخیر وتعطیل المصالح الأفراد وحسب ما جاء في نص المادة 

یمكن القول بأن الإیداع لدى الخزینة هو الاستثناء عن المبدأ 93/186المرسوم التنفیذي رقم 
لة عدم تحدید هویة المالك وصاحب الحق العیني فقط إضافة إلى ما حملته العام ویطبق في حا

للإدارة الذي یمكن2سالف الذكر حول الإجراء القانوني19من القانون 28نص المادة 
الاستعانة به في حالة الضرورة لإثبات دفع التعویض لصالح المعنیین والمتمثل في رفع دعوى 

3.إشهادا عن استلام المعني للأموالأمام القضاء ألاستعجالي لتطلب

لأنه لو أن المشرع قصد أن یتم الدفع عن طریق الخزینة لما كانت الإدارة بحاجة إلى مثل هذا 
الإشهاد القضائي مادام أن إیداع الأموال في الخزینة وسحبها یقید في سجلات وفهارس رسمیة 

یمكن الاستشهاد بها
فع المبلغ یكون دائما عن طریق خزینة الولایة لیسعی إلا أن ما هو حاصل في الواقع أن د

4بعدها المعنیون بالأمر باستخراج هذا المبلغ

عوارض دفع التعویض: الفرع الثالث
یقصد بعوارض التعویض ما یحصل من جدید قبل أو بعد إیداع المبلغ فقد یقدر المبلغ 

قد یحصل اعتراض من قبل الغیر نهائیا وتتأخر الإدارة في دفعه أو إیداعه لدى الخزینة أو 
على دفع مبلغ التعویض فتضطر الإدارة في مثل هذه الحالة على الامتناع عن الدفع جزئیا أو 

.91/11من القانون رقم 28أنظر المادة -1
.91زوبیر ، مرجع سابق، براحلیة-2
91، ص نفسهمرجع ال-3
.82- 81فاتح، مرجع سابق، ص كتام عمر وكنوس-4
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كلیا وكذلك الأمر بالنسبة للمصاریف إذا لم ینص بتحملها لأحد الطرفین بحكم قضائي فتخصم 
مدة طویلة تفقده شيء الإدارة هذه المصاریف من مبلغ التعویض وقد یمتد عدم دفع التعویض

من قیمته، فكیف تتم معالجة هذه العوارض للوصول إلى تعویض یتماشى وقاعدة العدل 
والإنصاف المنصوص علیها دستوریا وحفظ الحقوق من الضیاع وحفظ التزام الإدارة من 

.1التعسف
التأخر في دفع التعویض-1

بانقضاء مدة الطعن المحددة في قانون التأخر في دفع مبلغ التعویض الذي أصبح تقدیره نهائیا
.2نزع الملكیة

یرتب قطعا مسؤولیة الإدارة النازعة للملكیة وهذه المسؤولیة یمكن وضعها في إطار القواعد 
العامة، حیث أن هذا الإطار لا یتوافق مع القواعد الخاصة لنزع الملكیة لا سیما منها ما تعلق 

.3ل والمنصفدبشرط التعویض المسبق العا
ازة فیرى الأستاذ محمد بوذریعات  قد تدعو الحاجة إلى الاتفاق بین الطرفین على حی

نزعها ففي هذه الحالة مبلغ التعویض تضاعف الید الفوائد عممسبقة للعقارات والحقوق المز 
بتداءا من تاریخ الحیازة إلى تاریخ الدفع الفعلي للتعویض ویعتبر إبنسبة  قانونیة محددة، سترى 

.4قه هذه الفوائد نوع من التغطیة للضرر المباشر ولیس عقوبة مالیة تلحق    الإدارة الف
یودع مبلغ التعویض الممنوح '' على أن 91/11من القانون رقم 27وفي نص المادة 

من هذا 25للمعني لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغ المحدد في المادة 
بلیغ المقصود هو تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واد من والت'' القانون

.5الملاك أو ذوي الحقوق أو المنتفعین

.96-95صسابق،مرجعبوذریعات،محمد-1
یرفع الطرف المطالب الدعوى أما الجهة القضائیة المختصة في غضون شهرین من '' 91/11من القانون 26أنظر المادة -2

''تاریخ التبلیغ إلا غذا حصل اتفاق بالتراضي
.65، مرجع سابق، صقواندسهام -3
.97- 96، ص المرجع السابقمحمد بوذریعات، -4
.91/11من القانون 25أنظر المادة -5
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ولقد منح القانون مهلة شهر واحد للمتضررین من أجل الطعن في القرار، وبعد یصبح نهائیا، 
رة إصدار قرار نزع وبعدما یصبح مبلغ التعویض نهائیا بعدم الطعن فیه فإنه بإمكان الإدا

.الملكیة
ویتضح من خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر أن نقل الملكیة لا یتم إلا بعد أن 
یصبح مبلغ التعویض نهائیا سواء بعدم الطعن في قرار قابلیته للتنازل أو بصدور القرار 

للتنازل أو إذا القضائي الفاصل في الطعن في الطعن في مبلغ التعویض المرفق بقرار القابلیة
.1حصل اتفاق بالتراضي

91/11مما سبق بیانه ومن خلال استقراء النصوص القانونیة خاصة القانون رقم 
یتضح أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالحسبان إمكانیة تأخر 93/186ومرسومه التنفیذي رقم 

یث لم یشر بتاتا إلى الإدارة النازعة في دفع التعویض المناسب للمتضررین من عملیة النزع، ح
هذا الأشكال المحتمل والذي یحصل في كثیر من الأحیان أن إهمال المشرع الجزائري لوضع 

یعتبر بمثابة تقصیر في إحاطة ) التأخر في دفع التعویض( أحكام لهذه الوضعیة المحتملة 
الموضوع إحاطة شاملة بكل الوضعیات المحتملة من جهة ومن جهة ثانیة هو تقصیر في 

2.حمایة المتضررین من تعسف الإدارة

المؤرخ في 21-04من القانون رقم 65هذا الفراغ تجلى أكثر بعد صدور المادة 
حیث أن هذه المادة تسمح للإدارة نازعة 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004

ذات منفعة عامة وبعد الملكیة أن تقوم بالحیازة الضروریة بالنسبة لعملیات انجاز البنى التحیة 
وطني استراتیجي بعد القیام بتسجیل مبلغ التعویضات الممنوحة للمعنیین لدى الخزینة العمومیة 
أما الطعون التي یقدمها المعنیون للعدالة فلا یمكن أن توقف بأي حالة من الأحوال تنفیذ إجراء 

علیه فیما سبق فالإدارة الحیازة الفوریة، فهذه المادة الخاصة هي مغایرة للمبدأ المنصوص
بإمكانها أن تحوز فورا الملك أو أن كانت مجرد حیازة إلا أنها تحرم الملاك من استعمال 
واستغلال لأملاكهم، ودون أن یتم الفصل النهائي في أمر التعویض، مما یجعلنا نطرح إشكال 

.3تأخر الإدارة في دفع التعویض اللازم في الوقت المناسب

.91/11من القانون 29أنظر المادة -1
.153صمرجع سابق، غیتاوي عبد القادر،-2
.153المرجع نفسه، ص-3
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دفع أو إیداع التعویض لدى مشروع الملكیة لا یعتبر العارض الوحید الذي یواجه إن التأخر في
.أصحاب الحقوق بل هناك عارض آخر یتمثل في إعادة التقسیم وهذا ما سنتطرق إلیه

إعادة تقسیم التعویض-2
إن هذا العارض یثار في حالة تقسیم الأملاك المشروعة وتقدیر قیمة التعویض إلا أن هذا 
التعویض لم یتم الحصول علیه من طرف مستحقیه في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، أو 
أن عملیة النزع تتأخر بعد تقدیر التعویض لأن الإدارة لا تسجل الحیازة او تحقیق المنفعة 

الي فإن التعویض الذي یحصل علیه أصحابه بعد فترة من زمن التقدیر سوف لن العامة وبالت
المتوقع خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وفي ذلك أضرار لتغیر القیمة یكون عادلا نظرا 

.1بحقوق الملاك
2005المتضمن قانون المالیة سنة 29/12/2004المؤرخ في 04/21كما أن القانون رقم 

لحیازة الفوریة للأملاك على أن الطعن في قیمة التعویض لن یوقف بأي حال من سمح للإدارة با
.الأحوال بتنفیذ إجراء الحیازة الفوریة

ومع الطول المحتمل في الفصل في المنازعة یكون قد مر زمن طویل بین تقدیر قیمة التعویض 
ویض العادل والحصول الفعلي علیه ومن أجل ضمان الحقوق المكتسبة وتجسید فكرة التع

.2والمنصف تقتضي العدالة إعادة تقییم التعویض
فالمشرع الجزائري لم یتعرض إلى تنظیم هذه الحالة ، وهذا ما یدفع الإدارة لیس فقط إلى 
التعسف في عدم دفع التعویض وفي المدة التي تراها كما أنه أغلق الباب أمام طلب المراجعة 

.3لشامل للأملاك المنزوعةأصلا وذلك بمجرد سحب مقدار التعویض ا
: المصاریف أو التكالیف-3

إن عملیة الملكیة كقاعدة عامة تتم جبرا وقد تتم ودیا، وفي كلتا الحالتین تتطلب مصاریف 
لانجازها منها ما فصل فیه القانون ووضعه على عاتق الخزینة كمصاریف الطابع الجبائي، 

لقضائیة التي یحملها القضاء لأحد الطرفین ، والتسجیل في حالة الاتفاق الودي والمصاریف ا

.155غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
.82- 81مرجع سابق، ص كتام عمر وكنوس فاتح،-2
.58رقیق خالد، مرجع سابق، ص -3
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وفي غیاب الاتفاقات الودیة بین طرفي نزع الملكیة فإن الإدارة هي التي تتولى دفع المصاریف 
.1حتى تنجز العملیة ثم تقوم فیما بعد بخصم هذه المصاریف من مبلغ التعویض

كنهم ینازعون في المصاریف وقد لا ینازع المعنیین بنزع الملكیة في مبلغ التعویض ذاته ول
التي تخصم من التعویض فهذه الحالة لم یتناولها المشرع الجزائري بنص خاص بتحمیل الجهة 
نازعة الملكیة بمصاریف التقاضي على مستوى جهة قضاء أول درجة كما كان علیه الحال في 

هذه المصاریف كاملة ، الشيء الذي یفهم منه أن المنزوع ملكیته هو الذي یتحمل 2القانون القدیم
من الدعوى الابتدائیة إلى حین الفصل في الموضوع وهو ما یشكل نوعا من الضغط بالتراجع 
على عدم سلوكه طریق القضاء، لأن في تحمیله مصاریف التقاضي إقرار من طرف المشرع 

.3بفرض عقوبة مالیة غیر مباشرة علیه وتكلیفه بأعباء تزید من وضعیته المالیة سوءا
ضف إلى ذلك الانعكاسات السلبیة بفعل طول إجراءات التقاضي على القیمة الحقیقیة أ

لمبلغ التعویض الذي سوف یتحصل علیه المنزوع ملكیته بعد سلوكه للطریق القضائي، نظرا 
لأن المشرع لم یعترف له في صلب القانون بحق في المطالبة بالتوازن المالي للمبلغ المحكوم به 

یفقد المنزوع ملكیته للسند حالة تماطل الإدارة في دفع هذا المبلغ، وهو ماله قضائیا في 
القانوني الذي یعتمد علیه لمطالبة الإدارة بإعادة التوازن المالي للمبلغ المحكوم له به قضائیا إذا 

4ما تماطلت الإدارة دفعه له في زمن محدد سلفا

هي الأخرى من اختصاص القضاء وإن كانت إشكالات التنفیذ في القانون الجزائري 
المستعجل فإن إشكالات دفع التعویض وخصم المصاریف في نزع الملكیة لا یمكن أن تحتویها 

.نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتالي فإن الفراغ سیبقى قائما

.59رقیق خالد، مرجع سابق، ص -1
".یتحمل نازع الملكیة وحده نفقات الدعوى الابتدائیة أي قضاء أول درجة" التي تنص 76/48من الأمر 18أنظر م -2
.107، ص مرجع سابقوناس عقیلة ، -3
.107المرجع نفسه، ص-4
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الثابت أن الإدارة تمارس نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة استنادا إلى امتیاز 
السلطة العامة، غیر أن هذا الامتیاز لا یمنحها حق استعمال هذه الوسیلة الاستثنائیة دون 

نزعع ملكیتهم وحقوقهم، باعتبار أن عملیة نزو مراعاة الضمانات التي اقرها المشرع للم
رام كافة الإجراءات حتالملكیة للمنفعة العامة تعتبر عملیة شكلیة تخضع لها الإدارة، وذلك با

المنصوص علیها قانونا، فهي تلك الشكلیات التي وجب على الإدارة إتباعها حتى تتمكن من 
نقل الملكیة من حوزة الأفراد إلى حظیرة الملكیة العامة شریطة الهدف لتحقیق المنفعة 

المتعلق بنزع الملكیة 27/04/1991المؤرخ في 11-91ة ولقد حددها القانون العمومی
جبر أ، ولهذا 27/07/1993المؤرخ في 93/136للمنفعة العمومیة، وبالمرسوم التنفیذي رقم

:المشرع الإدارة على إتباع الخطوات الآتیة لنزع الملكیة
.ملاك والحقوق المراد نزعهادیة للحصول على الأو لابد على الإدارة استنفاذ الطرق ال-
لى هذه إجل اللجوء أیقدم المستفید ملفا للوالي من ،عملیة الاقتناء بالتراضيإذا لم تثمر -

.عتمادات المخصصة لها، مع تحدید الهدف من العملیة و الإالوسیلة
داري یقوم بتعیین لجنة تحقیق بموجب قرار فتح التحقیق الإ،وبعد دراسة الوالي هذا الملف-

.عنزو المسبق، بهدف إثبات المنفعة العامة للم
قرار هذه الأخیرة بموجب قرار التصریح إیتم ،وبعد التثبت من توافر المنفعة العمومیة-

.بالمنفعة العمومیة
وخلال المدة التي حددها قرار التصریح المنفعة العمومیة، یتم تحدید الأملاك والحقوق -

.لملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریةالمراد نزعها، وكذا هویة ا
صالح إدارة الأملاك وبناءا على تقریر تحدید الأملاك والحقوق وأصحاب الحقوق، تقوم م-

.التعویض تقدیرا عادلا ومنصفاالدولة بتقدیر
في نشره بموجب قرار نزع الملكیة وذلك بعد ،خر إجراء تقوم به الإدارة هو نقل الملكیةآوك-

.العقاریةالمحافظة
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:مراحل03ویمكن إجمالها في 
.مرحلة التصریح بالمنفعة العمومیة-
.مرحلة التنازل عن الملكیة-
.مرحلة نزع الملكیة-

والمرسوم التنفیذي 91/11لإتباع هذه المراحل التي جاء بها القانون وخلافا 
العمومیة تعسفا وتعدیا في عملیة التي تقوم بها السلطات ، تعد الالسالف الذكر93/186

ن حیث تكون الجهات القضائیة هي أاستعمال السلطة والقوانین المعمول بها في هذا الش
.صاحبة تحدید التعویض الذي یلحق بالمنزوعة ملكیتهم عن الضرر الناجم عن العملیة

خضع المشرع كافة مراحل نزع الملكیة الإجراءات، أوضمانا لاحترام الإدارة لهذه 
تتخذ جلهاالإدارة، فهي عمال أنها ستندرج كلها ضمن أابة القاضي الإداري، على اعتبار رقل

قابلة للطعن فیها بالإبطال لعدم مشروعیتها، سواء تعلق الأمر إداریة،قرارات بموجب
و الإجراءات التي تلي قرار المنفعة العمومیة أبالإجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة 

هحترمت الإدارة كافة الإجراءات وبالمقابل من ذلك كان التعویض الذي اقترحتوإذا ا،عنزو للم
تاح المشرع المنازعة في ،أالإدارة في نظر الملاك وأصحاب الحقوق غیر عادل غیر منصف

القضاء المختص، بواسطة دعوى التعویض فهي تحتل مكانة مهمة مماأة التعویض میق
ویلعب ، 91/11لإداریة وهي ضمانة جاء بها القانون باعتبارها دعوى كغیرها من الدعاوي ا

التعویض بكل استقلالیة مما رالقاضي الإداري دورا هاما لكونه طرفا محایدا في النزاع بتقدی
.یضمن موضوعیة هذا التقدیر

فاشترط فیها ما یشترط في أي دعوى إداریة من صفة ومصلحة والاختصاص اي الجهة 
.ا صلاحیة النظر في المنازعةالقضائیة المختصة التي له

:تناولنا أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة المتمثلین في
.الهیئة المستفیدة من عملیة النزع للملكیة-
.الجهة نازعة الملكیة-
.المالك المنزوع ملكیته وأصحاب الحقوق-
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مهلة  شهر من تاریخ إلى جانب أجال رفع الدعوى التعویض عن قرار نزع الملكیة، فالمشرع وضع 
من القانون 26تبلیغ قرار القابلیة للتنازل، فألزم الإدارة نازعة الملكیة بتبلیغ القرار في المادة 

، فالمشرع قید الطعن في تقدیر التعویض بهذه المهلة التي یسقط الحق في الطعن 91/11
یة بإصدار القرار الإداري بانقضائها، وبالتالي نقل الملكیة إلى المستفید من عملیة نزع الملك

.الخاص بنزع الملكیة

أما أجال الطعن في القرار القضائي المتضمن تحدید التعویض عن نزع الملكیة هناك أجال 
حیث یمكن للطرف المتضرر أن یطعن أما مجلس الدولة في قرار المحكمة : الطعن بالاستئناف

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، م336الإداریة في غضون المدة التي نصت علیها المادة 
وبالتالي یكون میعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي والشخصي للقرار 

.المطعون فیه إلى المعنیین

أیضا بالنسبة للطعن بالمعارضة نرجع للقواعد العامة المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة 
والآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتالي فهي وفسح المجال لإتباع الطرق 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، فلا تكون مقبولة إلا إذا لم 328تخضع لأحكام المادة 
یكن المدعي علیه قد أبلغ بالطعن، وترفع المعارضة في میعاد شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة329القرار طبقا للمادة والشخصي للحكم أو 
القاضي الإداري المختص بالنظر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة یلعب دورا هاما في 
تسویة النزاعات المترتبة على التعویض، وذلك من أجل التسویة بین المصلحتین المصلحة الخاصة 

وحق الملكیة ویتمثل تقدیم تعویض عادل یسهل جمیع الأضرار والمصلحة العامة أي النفع العام 
وینصف جمیع الأطراف، وعلیه أصبح القاضي الإداري قبل اللجوء لأي تحقیق أن یقوم بإجراء 

.الصلح بین الإطراف ثم اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض في الانتقال للمعاینة

وإیداع التعویض، فالجهة المكلفة وفي الأخیر تطرقنا إلى الجهة المكلفة بالتعویض
بالتعویض المستفید المباشر من عملیة نزع الملكیة وهو الوزیر أو الوالي حسب الحالة، وبعد أن 
تسلم مبلغ التعویض مسبقا من المستفید من نزع الملكیة القیام بإیداعه لدى الخزینة العمومیة 

.المالللولایة، فهي الطریقة الوحیدة والمتداولة في إیداع 
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یتبن لنا مما تقدم أن موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعد من أهم 
مواضیع القانون الإداري، ومن أخطر امتیازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة، إذ حاول 

المتعلق بنزع 27/02/1991المؤرخ في 91/11المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون 
العمومیة بتجسید المبادئ التي كرستها الدساتیر والمواثیق الدولیة، سعیا الملكیة من أجل المنفعة

منه للتوفیق بین مصلحتین متعارضتین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وحمایة المصلحة 
.الخاصة من تعسف الإدارة، لذلك أعطى لصاحب الملكیة ضمانات، وأحاطه بمجموعة من القوانین

جراء فیه مشاكل تتجلى في التصادم والتعارض الذي یحدث بین ما نستنتجه أن هذا الإ
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بالرغم من وجود تشریع خاص بنزع الملكیة، فهذا غیر 
كاف، وهذا ما افتقده التشریع الجزائري، فهذا القانون من الناحیة الشكلیة كان عبارة تجمیع 

ة القانون، فالصیاغة التشریعیة لها دور فعال في لنصوص قانونیة خالیة من أصول فن صیاغ
.حمایة الحریات والحقوق العامة، وهو ما افتقد في التشریع الخاص بنزع الملكیة

كما أن سوء الصیاغة التشریعیة التي تتجلى في غموض بعض النصوص وعدم اكتمال 
.زمةالأخرى، أدى في كثیر من الأحیان إلى الإجحاف في توضیح الضمانات اللا

كما أن التشریع المنظم لنزع الملكیة الساري في الجزائر جاء مقتضیا في هوادة وتأثر 
11/ 91مادة، فالتشریع الساري في الجزائر رقم 52قانون إطار وهذا مقارنة بالأمر المعني رقم

جاء نصا عاما أكثر منه خاصا، ولم یكن حتى في مستوى الأمر الملقى الذي كان أكثر فعالیة 
.لمام بالموضوعوإ 

أو المرسوم التنفیذي 91/11ــــ عدم الدقة في استعمال المصطلحات سواء في القانون رقم
.، وكذا لسوء الترجمة من الفرنسیة إلى العربیة93/186رقم 

ـــــ أما التشریع الجزائري المنظم لنزع الملكیة جاء فارغا من المحتوى والمضمون اللازم، 
وضع الأحكام التشریعیة عموما، وممارسة الحقوق المشار إلیها في وكان التقصیر واضحا في

.خصوصا) التعویض، الاسترجاع، نزع الباقي، الأولویة في الشراء والبیع( القانون 
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حیث أن القانون اكتفى بذكر بعضها ولم یضع الأحكام الخاصة بها مما یعني أنها 
لجمیع المواطن الدلیل الذي یرجع الیدحقوق شكلیة، فالتشریع الخاص بنزع الملكیة یعتبر 

.والإدارة والقاضي

ــــ كما أن المشرع الجزائري ذكر أهم مسألة ألا وهي تقدیم التعویض إلى الإدارة المستفیدة 
من نزع الملكیة والذي یكون مسبقا إلا أن هذا المبدأ انتهك، فالتشریع الجزائري لم یبین بدقة 

ما أن الطعون في قیمة التعویض أخضعها القاضي كیفیة الحصول عن التعویضات، ك
لإجراءات التقاضي العادیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تمتاز 

.شكلا ومضموناالمتضررینبالتعقید وطول الإجراءات وبالتالي فالتشریع یجب أن یكفل حق

بدقة، ولا تفترض علیها، وإلزامها التعویض ــــ عدم تحدید جهة المستفیدة من نزع الملكیة 
في حق التعویض في قرار قابلیة التنازل الذي یصدره الوالي، وذلك تحت طائلة البطلان حتى 
لا یبقى المتضررین یبحثون عن معرفة الجهة النازعة والمستفیدة، وأن یكون ذلك قبل حیازة 

.العقارات

خرها أو التماطل أو الامتناع عن دفع ـــ عدم تعریض الإدارة للعقوبات في حال تأ
التعویض سواء كان عینیا أو مالیا وهذا راجع إلى عدم تحدید الجهة  المستفیدة من نزع الملكیة

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أهم الضمانات المقررة لصاحب یعد التعویض عن-
.والحقوق العینیةحق الملكیة في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقارات 

إلا أن القانون الحالي لم یحدد إجراءات تسویة نزاعات التعویض، وإنما اكتفى بالإشارة 
.إلیها فقط

كما أنه لم یتصدى للتسویة الإداریة للنزاع بحیث إذا لم یحصل إتفاق ودي حول -
القرار تقدیر مبلغ التعویض فإن الدعوى ترفع إلى القاضي الإداري خلال شهر من تبلیغ 

الإداري بقابلیة التنازل عن الأملاك، لیتولى القاضي تقدیر هذا التعویض معتمدا في ذلك على 
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إجراءات التحقیق في المواد المدنیة ومكنه المشرع في المجال بسلطة قبول أو رفض النتائج 
یق التي یتوصل إلیها الخبیر بل بما یقتنع به  القاضي خاصة وأنه محاید ولا یهمه إلا تحق

.العدل والإنصاف

عند التقدیر النهائي للتعویض یتعین على الإدارة أن تدفع للمعنیین نقدا مع وجود إمكانیة -
اقتراح تعویض عیني، على أن یدفع هذا التعویض في آجال معینة وإلا فیكون من حق 

.   مستحقیه اتخاذ الإجراءات الضروریة لتقاضي هذا التعویض الذي ضمنه له الدستور

إن تقدیر التعویض في النظام الجزائري المعاینة غیر المباشرة لأملاك المطلوب نزع ملكیتها، -
فسوء التقدیر الذي تقدره الغدارة أو القاضي، یتم التوصل إلیه بالاعتماد على ما یرفع لهما من 

لاك فالعون معاینات مادیة وملاحظات لكونهما لا یقومان بالمعاینة المیدانیة المباشرة لهذه الأم
المقیم لدى مدیریة الأملاك الوطنیة یعتمد على الأعمال التي أنجزها المحافظ المحقق وكذا 
العون التابع لمدیریة أملاك الدولة، في حین أن القاضي یعتمد على الخبرة التي یمر بها ولا 

لبي على تقدیر یخرج بمعاینة العقارات والحقوق العینیة المعنیة بالنزع، ولهذا الأسلوب تأثیر س
التعدیل العادل والمنصف، لأنه لا یمكن كما هو موجود في الأوراق أن یتوصل لوصف دقیق 

.لما هو موجود في المیدان، عكس ما تتوصل إلیه المعاینة المباشرة للأملاك المعنیة

وتشرع إن الإدارة كثیرا مالا تحترم إجراءات نزع الملكیة فتقوم مباشرة بالاعتداء على العقار -
في إنجاز المشروع فارقة بذلك المبادئ التي جاء بها الدستور وكرسها القانون المنظم لنزع 
الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، أو هذا ما رأیناه من خلال قرارات مجلس الدولة مما 
یستوجب على القاضي أن یلعب دوره الإیجابي كحامي للملكیة الخاصة ویرد مثل هذه الاعتداء 

.رضا بذلك سلطات القانون على الإدارةفا

لم یوضح جیدا فكرة تقدیر التعویض أو تسویة النزاعات المتعلقة به، 91/11أن القانون رقم -
معتمدا على مادة رئیسیة في مجال التعویض فقط والتي استبعدت من تقدیر التعویض 
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ول على التعویض أعلى التحسینات التي قد یدخلها مالكي العقارات أو حائزیها بقصد الحص
.لكنها لم تحدد آجالا معینة

یمر تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، بمرحلة إداریة قبل الوصول إلى القاضي الإداري، -
فالتدخل هذا لا یكون إلا بعد رفع النزاع إلیه وعلیه یمكن للإدارة أن تقدر تعویض لا یتناسب 

ع الضرر الحاصل عن عملیة نزع الملكیة، ویتم دون مع القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة ولا م
.تدخل القاضي إذا لم یرفع الأمر إلیه

لم یخص المشرع الجزائري نزاعات التعویض على نزع الملكیة بإجراءات خاصة، قصد -
تسویتها، الأمر الذي جعل القاضي الإداري یلجأ للقواعد العامة لتصبح عملیة تسویة منازعات 

زع تتم بنفس أشكال تسویة القضایا الإداریة الأخرى، فكان من الأفضل التعویض عن الن
.تخصیص إجراءات خاصة بهذه المنازعات احتراما لخصوصیة الحق المتنازع فیه

إن القاضي الإداري غیر مختص في المادة العقاریة، لما أسند إلیه المشرع الجزائري منازعات -
ضل تكوین القاضي الإداري في المیدان العقاري حتى التعویض عن نزع الملكیة، فكان من الأف

یتحكم بالشكل الجید في المسائل المتعلقة بهذه المنازعات، ولا یكون بحاجة دائمة إلى خبرة، أو 
، أین كانت المنازعات الناشئة عن نزع الملكیة تتمیز 1976الرجوع إلى النظام السائد قبل 

عاوي الإلغاء أما منازعات التعویض فیختص بها بالازدواجیة، یختص القاضي الإداري في د
.القاضي العادي

یلاحظ في دعوى التعویض عن نزع الملكیة  طول إجراءاتها، فبالإضافة إلى التقدیر 
الإداري للتعویض في المرحلة الأولى، فهناك إجراءات متبعة أمام القضاء لتسویة نزاعات 

وى وصدور قرار نهائي فیها، ومرورا بتعیین التعویض التي تتمیز بطول المدة بین رفع الدع
الخبیر ورجوع القضیة بعد الخبرة على مستوى المجلس لتلیها إجراءات الاستئناف أمام مجلس 
الدولة، وأمام هذا یبقى المالك المنزوع بدون ملكیته بدون تعویض نهائي لمدة طویلة تتجاوز 

.مرات العشرین سنة
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: المصادر* 
: النصوص القانونیة 

الدساتیر-
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صات المتعلق باختصا30/05/1998المؤرخ في 30/05/1998في 98/02القانون العضوي .2
.1998، سنة 37محاكم الإداریة تنظیمها و عملها ، ج ر، عدد 

:القوانین العادیة /ب

.52یتضمن ق الأملاك الوطنیة، ج ر، العدد 01/12/1990المؤرخ في 30-90القانون -1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون -2
.1991ماي 5الصادر بتاریخ 21ر ، العدد العامة ، ج

.58الإجراءات المدنیة والإداریة، العدد . یتضمن ق25/02/20008المؤرخ في 08/09قانون رقم -3

.52، المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل ،ج ر ، العدد 01/12/1990الصادر في 90/29القانون -4

.01مكرر 12و 12بنص 91/11مم للقانون ، مت29/12/2005المؤرخ في 2005قانون المالیة -5
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الأوامر:

الذي ینظم عملیة بیع العقارات ومنع الشراء أراضي الجزائریین1844أكتوبر 01الأمر . 1

.78، ج ر، العدد 26/09/1975الموافق لــ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الأمر . 2

المتضمن تحدید 1976ماي 25الموافق لــ 1396م جمادي الأولى عا25المؤرخ في 76/48الأمر .3
.44قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر ، رقم .4

المراسیم:

:مراسیم الرئاسیة /أ 

.08/12/1996، الصادرة بـ 76،ج ر،العدد 07/12/1996المؤرخ في 96/438مرسوم رئاسي.1

:ة یذیمراسیم التنف/ب

المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1993جوان 27المؤرخ في 93/186رقم المرسوم التنفیذي .1
.51المتضمن القواعد بنزع الملكیة من أجل المنفعة ، ج ر العدد 27/04/1991المؤرخ في 91/11

2005جویلیة 10الموافق لـ 1426جمادي الثانیة 03الصادر في 05/248المرسوم التنفیذي  رقم .2
المتعلق 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/436، جر، مرسوم رئاسي 93/186ت .م للم المعدل والمتم

.76بتعدیل الدستور، ج ر، العدد 
المراجع * 

الكتب: أولا
الكتب العامة/ أ 

.2005، الجزائر، 5أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط .1

.2006،دار الهومة، الجزائر، 9بین المتقاضي و الإدارة ،الطبعة بایة سكاكني، دور القاضي الإداري .2

حسن  السید البسیوني، دور القضاء،في منازعات الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة لنظم القضائیة في .3
.1981مصر و فرنسا و الجزائر ،عالم الكتب،مصر 

،دار الفكر 3و امتیازاتها ،الكتاب سلیمان الطماوي مبادئ القانون الإداري و الأموال الإدارة العامة.4
.1979العربي ، القاهرة ،
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سماعین شامة ،نظام القانوني الجزائري لتوجیه العقاري ،دراسة وصفیة و تحلیلیة ، دار الهومة للطبیعة .5
.2002للنشر و التوسیع ،الجزائر ،

مة ،مكتبة القاهرة ،القاهرة طعیمة الجرف ،القانون الإداري دراسة مقارنة،في تنظیم و نشاط الإدارة العا.6
.1970الحدیثة ،القاهرة ،

.عبد الفتاح بسیوني عبد االله، القانون الإداري، الدار الجامعیة، دون ذكر السنة.7

.1979عمار عوابدي دروس القانون الإداري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،.8

.لجامعیة، بیروتفؤاد العطار، القانون الإداري، النهضة العربیة، الدار ا.9

.2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، سنة .10

.2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، سنة )الغرفة الإداریة(محمد الصغیر بعلي، المحاكمة الإداریة .11

.2003الحقوقیة ،لبنان ،محمد رفعت عبد الوهاب ،مبادئ و أحكام القانون الإداري ومنشورات الحلبي.12

.1975محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة .13

محمد فاروق عبد الحمید ، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة .14
.1983الجزائر ،

المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي محمد فاروق عبد الحمید، نظریة .15
.والاشتراكي، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون ذكر السنة

مسعود شیهوب،المبادئ العامة لمنازعات الإداریة ،الهیئات و الإجراءات أمامها، دیوان المطبوعات .16
. 1998الجامعیة ،الجزائر،الجزء الثاني ،

الكتب المتخصصة/ب

إبراهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، عین میلة، .1
.2008الجزائر، 

2005، الجزائر، 7سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، ط .2

.2003ة ،مدار هو ئر،عمر حمدي باشا ،حمایة العقاریة الخاصة ، الجزا.3
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محمد أمین قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة و الأشغال ، دیوان المطبوعات الجامعیة، .4
.1989الجزائر، سنة 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة: اثانی

أطروحات الدكتوراه/أ 

الجزائري، رسالة مقدمة لنیل بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام القانوني .1
،المتضمن ملحق فهم القرارات القضائیة غیر المنشورة، 02شهادة الدكتوراه في القانون العام الجزء 

.2010،2011یة الحقوق، جامعة الجزائر ،كل

بوزاد ادریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیم الإداري .2
رة قانونا وقضاءا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم والضمانات المقر 

.24/10/2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عبد القادر غیناوي، الضمانات التشریعة القضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، .3
.2004دراسة مقارنة، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة "زع الملكیة للمنفعة العامةن"عزت صدیق طنیوس .4
.عین شمس

.1998ة نقسنطیجامعةدكتوراه،رسالةمحمد زغداوي ،نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة،.5

مذكرات ماجستیر/ب

مذكرة لنیل ماجستیر فياراسن عبد االله ،دور القضاء الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة ،.1
.2007القانون ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة تیزي وزو ،

ایمان عباسیة شتیح ،نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة في .2
.تبسةالتشریع الجزائري ،كلیة العلوم الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي التبسي ،

براحلیة زوبیر، التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، قانون .3
.2008إداري، كلیة الحقوق، باتنة، 

بودریعات محمد، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائي والمقارن، مذكرة ماجستیر، .4
.2002، 2001كلیة الحقوق، بن عكنون، 
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حكیمة عمورة، الضمانات القانونیة للملكیة العقاریة في إطار نزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة .5
.2001ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

بعوني ، إجراءات  تسویة منازعات التعویض في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، كلیة خالد..6
.2008عكنون، الحقوق، بن

خالدي أحمد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون العقاري، .7
.2014، 2013، 1وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

مذكرة لنیل شهادة زادي سید علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة،.8
.2014الماجستیر في قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

فسیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ..9
.2006في القانون الدستوري، جامعة باتنة  الجزائر، سنة 

سهیلة، رقابة القاضي الإداري في إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة لنیل لباشیش.10
.شهادة الماجستیر فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة

لماجستیر في تحولات لعشاش محمد، إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة ا.11
.الدولة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون ذكر السنة

نسیبي زهرة ،الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة و المحاكم الإداریة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة .12
.2012الماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة باتنة،

لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، رسالة وناس عقیلة، النظام القانوني .13
2006ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرات ماستر

جرءات التعویض عن نزع الملكیة ،مذكرة لنیل شهادة في مراقبة إدولر القاضي الإدارياقاوة محمد،.1
ماستر حقوق ،قانون الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن میرة ،

.2013بجایة 

دحماني سومیة، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .2
معة أبو بكر بلقاید، تلمسان الملحقة الماستر في القانون المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2016،2015الجامعیة، مغنیة تلمسان
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رقیق خالد، التعویض في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري، شهادة مكملة .3
لمتطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2019، بسكرة، محمد خیضر

سهام قواند، أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة .4
مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

.2017، 2016خیضر، بسكرة، 

فعة العامة في التشریع الجزائري، كلیة الشریعة والاقتصاد، علیوات فؤاد، نزع الملكیة من اجل المن.5
.جامعة الأمیر عبد القادر الإسلامیة، قسنطینة

17.5منسل فؤاد،نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة ،تحقیق الجزئي ،الطریق الاجتنابي مدینة تبسة .6
كلیة الحقوق و العلوم داري،كلم،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر ،تخصص القانون الإ

.2015/2016تبسة ،السیاسیة ،جامعة العربي التبسي ،

دین، مذكرة في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل القاضي عز.7
.2014، 2013شهادة ماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

وكتوش فاتح، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، كتام عمر .8
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

القرارات

.022004مجلة مجلس الدولة العدد 06/11/2001صادر في 99301الدولة رقم قرار مجلس .1

.02،2002،العدد 01/1993قرار مجلس الدولة .2

.2003،04مجلة مجلس الدولة ،العدد 22/07/2003صادر في 008247قرار مجلس الدولة رقم .3

.غیر منشور قرار21/12/2004صادر بتاریخ 43/0148قرار مجلس الدولة رقم .4

.قرار غیر منشور14/06/2006صادر في 21/280قرار مجلس الدولة رقم .5

.عیر منشور 11/04/2007صادر بتاریخ 27/0910قرار مجلس الدولة  رقم .6

.2003السنة 04العدد 8274قرار مجلس الدولة رقم .7
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المجلات

، مجلة إدارة مجلة تصدر عن المدرسة الوطنیة ''مةالعانزع الملكیة من اجل المنفعة '' أحمد رحماني ، .1
.1994، الجزائر، 02، العدد4للإدارة ، المجلد 

، " التسویة القضائیة لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة من اجل منفعة العامة " سلیمة صیفاوي ، .2
2010، جانفي 10،العدد1مجلة الباحث لدراسات الاكادمیة ،جامعة باتنة

.2002،20، مجلة مجلس الدولة ، العدد "دور القاضي في المنازعات القضائیة "وف،مرسي بوص.3

،مجلسة مجلس "الحق في استعمال الأملاك المنزوعة و أولویات الشراء او الإیجار"محمد بوذریعات ،.4
.3،2003الدولة ،العدد

.1989، سنة04المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد.5
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06مقدمة

الفصل الأول
الإطار المفاھیمي لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

13مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة:الأوللمبحث ا
13العامةتعریف نزع الملكیة للمنفعة :الأولالمطلب 

14یةمومالتعریفات الفقهیة التي وردت في نزع الملكیة للمنفعة الع:الأولالفرع 
16تعریف نزع الملكیة في التشریع الجزائري : الثانيالفرع 

18لمحة تاریخیة عن تطور نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : الفرع الثالث

18نزع الملكیة في عهد الاحتلال الفرنسي: أولا

197619إلى غایة 1962نزع الملكیة منذ الاستقلال أي من :  ثانیا

20إلى الى یومنا هذا1976نزع الملكیة من سنة :ثالثا

22مومیةلمنفعة العامن أجلالخصائص العامة لنزع الملكیة: المطلب الثاني
22تمییز نزع الملكیة للمنفعة العمومیة عن مختلف التصرفات القانونیة المشابهة لها: الفرع الأول

22والتأمیم الفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة: أولا
23الفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العامة والمصادرة:ثانیا
24الفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة والاستیلاء المؤقت: ثالثا

25الطریقة الاستثنائیة والجبریة: الفرع الثاني

26طریقة استثنائیة: أولا

27:الطریقة الجبریة: ثانیا

27قصد تحقیق المنفعة العمومیة: الفرع الثالث

28فكرة المنفعة العمومیة في القانون الجزائري وفي ظل التوجه الاشتراكي: أولا

29التفویض القبلي العادل والمنصف: الفرع الرابع 
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31أركان نزع الملكیة وضماناتها من اجل المنفعة العمومیة : المبحث الثاني
31من أجل المنفعة العمومیةكیةنزع الملأركان : المطلب الأول

31أطراف نزع لملكیة :الفرع الأول
32الطرف النازع للملكیة : أولا

33نزع الملكیة اجراء المستفید من : ثانیا 
33المتضرر من إجراء نزع الملكیة : ثالثا

34محل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة : الفرع الثاني
34قارات نزع ملكیة الع: أولا

37الغایة من نزع الملكیة : الثالثالفرع 
37تعریف المنفعة العامة :أولا
39صلاحیات الإدارة في تحدید المنفعة العامة : ثانیا

40ضمانات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : المطلب الثاني 
41الضمانات الإجرائیة : الفرع الأول

44انات الموضوعیة الضم: الفرع الثاني 
45شروط الضرر الواجب التعویض : أولا
49إجراءات تحدید التعویض و أشكاله : ثانیا
51خصائص التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: ثالثا
53نطاق التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة: رابعا

58ضمن هدف فعالیة المنفعة العامةالرقابة القضائیة :الفرع الثالث 

62العمومیة الحقوق المترتبة عن نزع الملكیة من أجل المنفعة : المطلب الثالث 
63الحق في طلب نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل : الفرع الأول

63شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة : أولا
65:ن العقارات العاریةشروط نزع ملكیة الباقي م: ثانیا
67طلب نزع ملكیة الباقيإجراءات: ثالثا

68الإیجار الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء أواسترجاعالحق في : الفرع الثاني
68الأملاك المنزوعة استرجاعالحق في : أولا
69الإیجار الحق في أولویة الشراء أو: ثانیا



فهرسال

-170 -

71ملخص الفصل الاول

الفصل الثاني
التعویضتقدیرفيالقضائیةوالمنازعاتالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءات

77إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : المبحث الأول
78الإجراءات الأولیة المنوطة بالمستفید والتحقیق المسبق: المطلب الأول

78ة المنوطة بالمستفیدالإجراءات الأولی: الفرع الأول
79تكوین ملف طلب نزع الملكیة من طرف المستفید: أولا
82السلطة المختصة بدراسة الملف: ثانیا

82التحقیق الإداري المسبق: الفرع الثاني
84تكوین لجنة التحقیق المسبق وقرار فتح التحقیق المسبق : أولا
90قرار فتح التحقیق المسبق: ثانیا
92قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: طلب الثانيالم

92السلطة المختصة بإصدار قرار التصریح: الفرع الأول
92السلطة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا
94الطبیعة القانونیة لقرار التصریح المنفعة العامة: ثانیا

95نفعة العامةمضمون قرار التصریح الم: الفرع الثاني
95الشروط الشكلیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا
106الشروط الموضوعیة في قرار التصریح المنفعة العامة: ثانیا

107قرار القابلیة للتنازل: المطلب الثالث
107مراحل وإجراءات صدور قرار قابلیة التنازل عن الأملاك: الفرع الأول

107ق الجزئي لتحدید هویة الأملاك والملاكالتحقی: أولا
111مرحلة تقییم الأملاك: ثانیا

113قرار نزع الملكیة: المطلب الرابع
115إجراءات نقل الملكیة : الفرع الأول
116آثار نقل الملكیة: الفرع الثاني
116آثار قرار نزع الملكیة على نزع الملكیة: أولا
117ملكیتھالمنزوعةعلىالملكیةعنزقرارآثار: ثانیا
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118آثار قرار نزع الملكیة على العقار المنزوع ملكیته: ثالثا
120المنازعة القضائیة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة: المبحث الثاني

120إجراءات رفع دعوى التعویض في مجال نزع الملكیة: المطلب الأول 
121عوى التعویض عن نزع الملكیةشروط قبول د: الفرع الأول

121طراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامةأ: أولا
124آجال رفع دعوى التعویض والجهة المختصة بالنظر فیه: ثانیا

128دور القاضي في تسویة نزاعات التعویض الناشئة عن نزع الملكیة: المطلب الثاني 
130إجراء الصلح: الفرع الأول 
130اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض:الفرع الثاني 

131تعیین الخبیر وتحدید مهامه: أولا
132مباشرة الخبیر لمهامه: ثانیا
134سلطات القاضي تجاه الخبرة: ثالثا

135الانتقال للمعاینة: الفرع الثالث 
135الأمر بالإنتقال للمعاینة: أولا
136معاینةإجراءات ال: ثانیا

136الإجراءات المتبعة لدفع التعویض: المطلب الثالث
137الجهة المكلفة بدفع التعویض: الفرع الأول

138الجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة : أولا
140السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدم تحدید المستفید: ثانیا

141التعویضدفع : الفرع الثاني
141الدفع المباشر: أولا
142ایداع مبلغ التعویض لدى الخزینة: ثانیا

145عوارض دفع التعویض: الفرع الثالث
146ملخص الفصل الثاني

154الخاتمة
159قائمة المصادر و المراجع

167الفهرس
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